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مقدمة 


منذ أن أقفل ملف قضية كتاب « من هنا نبدأ» للأستاذ خالد محمد خالد » رحمه 
الله » في أوائل الخمسينيات من هذا القرن » لم تثر دعوى قضائية من الجدل داخل 
مصر وخارجها مثل ما أثارته دعوی التفریق بین الدکتور نصر حامد آبوزید وزوجته › 
بسبب الردة عن الإسلام . 

ولم یکن الجدل مصریاً فحسب » ولکنه کان ولا يزال - جدلاً عربيًا وعالميًا ء 
لاسيما بعد أن قضت محكمة استثناف القاهرة بالتفريق بين الزوجين لما ثبت فى 
مدونات حكمها من ردة الزوج » ثم أيدت محكمة النقض » في ۱۹۹1/۸/١‏ » هذا 
الحكي . 

ولم يترك الجدل منطقة من المناطق التي تتصل » بأي سبب كان» بالقضية وأطرافها 
إلا نال منها . فاتهم العلماء » واتهم المفكرون › واتهم القضاة أنفسهم بتهم شنيعة 
بسبب موقفهم من هذه القضية E‏ : تهمة 
الخروج عن الإسلام عن بينة وبصيرة . 

ولم يسكت حكم محكمة النقض أفراه المتجادلين وأقلامهم » بل ثيل بسببه من 
القضاة الذين أصدروه » فرفع المحامون الموكلون عن الدكتور نصر أبوزيد دعوى 
مخاصمة ضد قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم طلبوا فيها الحكم « ببطلان تصرف 
السادة المستشارين المخاصمين المتمثل في حكمهم الصادر في 1441/۸/0 في 
الطعون أرقام ٤١١‏ و۷۸٤‏ و١۸٤‏ لسنة ١1ق‏ وبإلزام السادة المستشارين المخاصمين 
بأن يؤدوا للطالب مبلغ آلف جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت » مع إلزامهم 
المصاريف والأتعاب» . 

وخلط المتجادلون بين القضية التي نظرها القضاء وحكم فيها بأعلى درجاته » وهي 
قضية تفريق بين زوجين بسبب ردة أحدهما وفقا للقانون القائم في مصر » وبين عقوبة 
الردة المقررة في الفقه اللإسلامى وغير المطبقة في النظام القانوني المصرى أصلاً. 


)١(‏ صدر حكم محكمة النقض من السادة المستشارين محمد مصباح شرابية» فتحی مسحمود یوسف» سعد 
غريانى » حسين السيد متولى» عبد الحميد الحلفاوى (نواب رئيس المحكمة)» وصدر محكمة 
الاستئناف من السادة المسثشارين دكتور فاروق عبد العليم مرسى› نورالدین يوسف»› محمدعزرت 
الشاذلى . 


وخحلطوا بين تنفيذ المحاكم للقانون الذي أقسم القضاة على احترامه » وبين 
استجابة القاضي لمذهب سياسى بذاته » أو فكرة سياسية معينة » استجابة تباعد بين 
مهمته السامية المتمثلة في تطبيق القانون وبين ما ينطق به من أحكام في الدعاوى التي 
يباشر النظر فيها بحكم سلطته المقيدة بقيدين اثنين هما : أن يحكم وفق ما يمليه عليه 
ضميره » وبالقانون الذي تقرره السلطة التشريعية في البلاد . 

ودعا بعض الكاتبين إلى مناقشة أوضاع العدالة بعد أن صدر حكم محكمة النقض 
التي اتهمت بأنها سايرت منهجا فكرياً معيناً واعتنقت آراء واجتهادات فكرية» مما 
يجيز القعقيب والتعليق على الآراء والاجتهادات الفكرية التي تتناولها الأحكام 
القضائية خاصة إذا كانت تتصل بعلم القاضي الشخصى !! (الأستاذ عبد الله خليل 
المحامی- روزالیوسف : )۱۹۹٩/۸/۱۲‏ . 

وقيل إن الحكم يفتح باب تفتيش المتعصبين في الكتب وما بين السطور في أي 
منتج ثقافي آخحر (مسرح أو سينما أو لوحة) مما يقود إلى متاعب قد تصل في نهاية 
الأمر إلى التتصفية المعنوية أو الجسدية !! (مجلة الوسط اللبنانية : 
۲ /44(. 

ودعي رئيس الجمهورية شخصيًا-بوصفه الحكم بين السلطات والمسؤول عن 
سمعة مصر الدولية- لاستخدام صلاحياته الدستورية في التدحل» حيث إن هذا 
الحكم الذي يهدد حق الدكتور نصر أبوزيد وزوجته في الحياة ويشكل تهديدا لحرية 
الفكر والاعتقاد في مصر يسىء إلى سمعة مصر والتزاماتها الدولية . (بيان المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان بمناسبة صدور حكم النقض في )۱۹۹٩/۸ /٩‏ . 

وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف جعلت إحدى الصحف عنوانها الرئيسي : 
حرية الفكر والإبداع في حطر (أخبار الآدب : )۱۹۹١ /٠/۲١‏ . وجعلت صحيفة 
أحرى عنوانها الرئيسي : حدالردة لن يحكم مصر. (الأهالى : العدد الخاص رقم 
۳ پونيو )۱۹۹٩‏ . 

أما بعد صدور حكم النقض فقد نشرت الصحيفة نفسها تقرير دعوى المخاصمة 
المرفوعة ضد مستشاري محكمة النقض قبل إعلانهم به » وربما قبل إيداعه قلم كثّاب 
المحكمة على النحو الذي رسمه القانون . وهو تقرير أقل مايوصف به نشره أنه 


۸ 


يتضمن اجتراء شديدا على السلطة القضائية وعلى القضاة الذين يمارسونها ببحكم 
الدستور في استقلال مطلق لا سلطان فيه عليهم لغير ضمائرهم وحكم القانون . 

وقيل-أيضًا - إن الحكم سابقة مؤسفة يعطي ‏ لتيار الظلام ‏ الفرصة كاملة لفرض 
وصاية» ليس فقط على الأفكار والمعتقدات» بل على البحث العلمى والجامعى أيضا 
. فقد أصبح مع هذا التيار حكم قضائي يسمح لهم بالتفتيش في الضمائر والقلوب 
وتطبيتق ما يسمونه « بحد الردة » على كل من يخالفونهم في الرأي والتعبير » بل وعلى 
الحق في التعبير › فهم يعشقدون أنهم يعلمون خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
(حقوق الإنسان » العدد ۲۷ الصادر في أغسطس ۱۹۹٩‏ ص٤۲)‏ . 

ورأي بعض المتحدثين في ورشة عمل أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
في ۸/ ۸/ ۱۹۹١‏ أن من «حقنا التعقيب والقيام بحملة نقد لهؤلاء القضاة الذين جروا 
لنصر أبوزيد محاكمة دينية . فأنا هنا أتعامل مع سلوك وليس مع سلطة قضائية . وهذا 
السلوك يعود بنا إلى العصور الوسطى». (دكتور سعد الدين إبراهيم » المصدر السابق 
ص٥۲)‏ . 

وقال آحر إن حكم النقض ابمشابة إعلان الدولة الدينية في مصر. .. [ومن 
الضرورى] طرح قضية نصر على مستوى الشارع المصرى . . . لمواجهة هذه الموجة 
E E E N E‏ 
هدفه تقریض دعا ثم المجتمع المصرى» !! (دكتور محمد أبرالإسعاد » المصدر 
السابق ص٥۲)‏ . 


# ## # 

وهكذا تصاعدت الحملة منذ صدور الحكم الاستئنافي في ۱۹۹٩ /٦ /۱٤‏ لتنال 
من القضاء نفسه » والقضاة بذواتهم وأشخاصهم » لا من خصوم نصر أبوزيد 
وحدهم . ورمى القضاء بالتعصب السياسي » والانحياز لفكر معين مستمد من عقائد 
القضاة لا من علمهم بالقانون وتطبيقهم إياه . واتهمت محكمة الاستثناف » ثم من 
بعدها محكمة النقض » بأنهما عقدتا محاكمة دينية لنصر أبوزيد(!) وأن حكميهما 
يعودان بنا إلى العصور الوسطى » وأن حكم النقض -على وجه الخصوص_- هو بمثابة 

إعلان للدولة الدينية في مصر . 
وإذا كان مؤسفًا أن عددا ممن شاركوا في الحملة على القضاء بسب قضية نصر 
أبوزيد كانوا من رجال القانون » فإن مشاركة غير رجال القانون كانت مثيرة لأسف أشد 


۹ 


فهؤلاء تعاملوا مع المسألة تعاملاً غير مسؤول وانتهكوا حرمة القضاء الواجبة الاحترام 
دون علم بالقانون ولا بالشريعة التي هي «قانون الأحوال الشخصية العام" في مصر › 
ولا بأصول التعامل مع أحكام القضاء في حالتي الرضا عما قررته أو السخط عليه . 
qoe‏ #% 

والتقاليد القانونية الراسخة » في مصر وغيرها من البلاد المتحضرة » تمنع التعليق 
على الأحكام القضائبة » وعلى تصرفات القضاة مدحًا أو قدحًا . 

فأما الأحكام القضائية فلا يجوز في التقليد المستقر- أن بجرى تناولها إلا بعد أن 
تصبح نهائية غير قابلة لأي طعن» وعندئذ يكون هلا التناول من المتخصصين في 
حدود العلم القانوني » ووفق أساليبه وبمصطلحاته التي يعرفها أهل الاختصاص . 
وتلتزم الكتابة السياسية عن أحكام القضاء بتناول النتائج السياسية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية لهذه الأحكام النهائية دون خوض في الحجج القانونية والمسائل الفنية 
البحتة التي لا يحسن التعرض لها غير أهل الاختصاص . 

ولا يجوز بحال لأحد -كائناً من كان- أن يتعرض لدوافع القاضي في حكمه » آو 
لأسلوب إدارته لعمله القضائي › أو لعقيدته السياسية » أو لمنهجه الفكري » فضلاً 
عن أن يصفه أو يصف قضاءه بأوصاف تعتبر تعريضا بالقضاء أو حطاً من مكانته في 
أعين عامة القراء . 

وأما القاضي » نفسه » فإنه لايقبل من أحد مدحًا » ولا يحق لأحد أن وجه 
إليه - في حصوص عمله القضائي -نعيًا ولا قدحا إلا بالطرق التي رسمها القانون 
للطعن في الأحكام » وأمام المحكمة المختصة بذلك . والنعي عندئذ يوجه إلى 
الحكم لا إلى من أصدره » وإلى مدونات القضاء لا إلى بواعثه أو دوافعه » فهذه 
مناطق محرمة ليس لأحد أن يقع فيها ولا أن يحوم حولها . 

وكل ذلك قد وقع في قضية نصر أبوزيد على نحو ما لخصناه آنقًا . 

# F#  +# 

وقد كان رأينا الذي أعلناه منذ البدء أن هذه القضية قضية فكرية محل البحث فيها 
هو المنتديات والمحافل الثقافية والعلمية» وأن علينا أن نحترم القضاء فلا نتخذ هذه 
الأحكام ذريعة للهجوم عليه أو انتقاصه : 


| 


وأن مجتمعاً سلطته التنفيذية باطشة » وسلطته التشريعية تأتى بطريق الثروير » ليس 
أمام الأفراد والمؤسسات فيه سلطة يلوذون بها ويحتمون بسلطانها إلا سلطة القضاء 
المستقل العادل . وأي مساس بهيبة القضاء » أو استقلاله» أو حياده » أو تخصصه › 
هو هدم لصرح هذه السلطة الوحيدة الباقية - جلها أو كلها في منأى عن التأثيرات 
الإدارية والسياسية التي تغولت حتى استحوذت على كل شىء في هذا البلد فأثرت فيه 
تأثيراً يبحقق مصلحة أصحاب النفوذ » وأصحاب المصالح » ولو على حساب 
الدستور وعلوه » والقانون وسيادته » والحق وقوته » والعدل وهيبته . 

وكان رأينا -من أول يوم - أن القضية نفسها شديدة البساطة . 

وکان بإمكان الدكتور نصر أبوزيد أن يستجيب لنصيحة محاميه القدير الأستاذ عادل 
عيد الذي نصحه أن يحضر بنفسه أولى جلسات المحاكمة » ويقرر » في مواجهة 
القاضي وفي مواجهة خحصومه الذين يعون أنه بتعبیره عن فکره ونشره آراءه يعد مارقاً 
عن الدين » يقرر في مواجهة هؤلاء جميعاً أنه مسلم معتز بإسلامه . ولكن الدكتور 
أبوزيد لم يقبل هله النصيحة » كما كتب بنفسه في صحيفة «الأهالى» عقب صدور 
حكم محكمة الاستثناف» الأهالى العدد الخاص رقم ٠۳‏ یونیو ۱۹۹١‏ وهكذا وصلنا 
إلى ما نحن فيه الآن . 

وکان رأیی ولا يزال أن قضايا الفكر والاختلاف فى الرأي مهما كان غلوه أو شططه 
وأقصد بالغلو ما يؤدى إلى الانحراف والتطرف والعنف» وأقصد بالشطط ما يؤدى 
إلى التحلل من أحكام الدين وإنكار واجباته وفرائضه -الرآي أيا كان موقعه في هذين 
الفسمين » لا يجوز-عندى - أن يجابه بإجراءات فقضائية » أو باستعداء السلطة على 
صاحبه. ولكن الرآي يواجه كما جرى على طول تاريخنا الإسلامى بالرد والنقد 
والاعثراض والتفنيد وبيان أوجه الضعف أو الشذوذ فيه . ولا تتقدم المعرفة الإنسانية 
إلا بالتناضل بين أصحاب الآراء المتخالفة . أما إذا كان الناس جميعا على رأي واحد 
فإن أحدا لن يعرف الحق من الباطل » والهدى من الضلال » والاستقامة من الانحراف 
الفكري . ولذلك قلت ولا زلت أقول-إنه كان من اللازم استدعاء الدكتور أبوزيد 
إلى مجلس علمی محترم تناقش فيه آراؤه ريا رأيا » ويبين المعترضون عليها ما يرونه 
فيها من مخالفة لأصول اللإسلام» ويمكن الدكتور أبوزيد من الرد عليها حجة حجة » 
ودليلاً دليلا » وبينة بينة . وبعد ذلك يكون للفقهاء وحدهم أن يقرروا ما يترتب على 


۱۱ 


هذا السجال الفكري العلمى الحر من نتائج» لأنهم هم العلماء بالشرع» القادرون 
على تحكيم معاييره وقياس الأفعال والأقوال وفقًا لهاء قياسًا صحيحا: لاینحرف به 
الهری› ولا تفسده المصالح الشخصية» أو المنافع المحققة أو المرجوة. وبعد هذه 
المرحلة يمكن لمن يشاء أن يناقش صحة تصرفات الدكتور نصر آبوزيد وعقوده أو 
بطلانها » أما قبل ذلك فالأمر لا يجوز أن يخرج من دائرة الحوار العلمى كما بينت . 

ولست أعتقد أنه سيكون لهذا الحكم القضائي الصادر من أعلى محاكمنا أثر خاص 
في الحياة الاجتماعية » فإن مصر تتميز بسماحة ليس لها نظير في الدنيا » والذين 
يثيرون مثل هذه القضايا بين وقت وآخر لا يجدون في المجتمع المصرى من يؤيدهم 
أو يقف وراءهم . والدليل من قضية الدكتور أبوزيد نفسها أن الذين أثاروا هذه المسألة 
لم يجدوا في التيارات الاجتماعية المختلفة في مصر قوة يعتد بها أو صاحب رأي 
معتبر يؤيدهم أو يوافق على مسلكهم . ومواقف الناس السياسية في مصر مفرزة › 
ولن يتحول أحد عن موقفه السياسى إلى موقف آخر بسبب صدور حكم قضائي في 
قضية تفریق بين زوجين . 

ومن الناحية القانونية » وهي أهم النواحى في هذا الموضوع › فإن الحكم لن يفتح 
بايا لهذا النوع من القضايا مرة ثانية . لأن القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹٩‏ الخاص بتنظيم 
إجراءات دعوى الحسبة لم يعد يسمح لأحد أن يقيم دعوى حسبة أو يدافع فيها آمام 
القصاء من تلقاء نفسه إذا ما تعلق الأمر بأفراد آحرين . فهذا القانون يوجب على من 
يريد سلوك هذا السبيل أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة عما يراه مخالقًا للقانون . 
ويتتهي دوره عند تقديم البلاغ وليس من حقه أن يطعن في القرار الصادر فيه بالحفظ 
ولا أن يتابع الدعوى أمام المحكمة إذا رفعتها النيابة العامة . ولذلك فإن الأهمية 
الحقيقية لهذا الحكم إنما تبدو في هذه القضية بوجه حاص (سبق آن قلت ذلك كله في 
الوسط اللندنية : )۱۹۹٩/۸/۱۲‏ . 

وقلت_ ولا أزال أقول-إن الأصل أن العقيدة أمر نفسى بحت لا يطلع عليه إلا 
صاحبه . ولكل إنسان في حكم الإسلام آن يعتقد ما شاء . فالقرآن الكريم يقرر أنه 
لا إكراه في الدين# (البقرة : )۲٦‏ » ویقرر أن من شاء فليۋمن ومن شاء فليكفر 4 
(الكهف : ۲۹) . وعلى الرغم من ورود هذه الآية الأحيرة في مورد التهديد من الله 
تبارك وتعالى- كمايقول المفسرون-فإن لفظهايقرر أن أمر العقائد متروك 


۱۲ 


لأصحابهاء وإن حوسبوا عليها يوم يقوم الناس لرب العالمين » فإنما يحاسبون على 
اختيارهم وفعلهم . 

والذي بتخذ ما شاء من عقائد ويحتفظ بها لنفسه لا يستطيع أحد > ولايجوز 
لأحد» أن يعرض له أو يناقشه فيما اعثقد لنفسه » فضلاً عن أن يحاسبه عليه أو يسائله 
عله . 

ولكن الذي يجهر بعقيدته » ويدعو إليها » ويدرّسها في كتبه الجامعية » عرض 
نفسه على الناس ويدعوهم إلى مناقشته في آفکاره وعقائده وليس هذا بدعا من القول 
فقديمًا قيل : «من آلف فقد استهدف» وقيل : «من صف فقد جعل نفسه للناس 
غرضاًا . 

وإذا كنا منذ البدء- قد وقفنا ضد محاكمة (نصر أبوزيد) وضد طلب التفريق بينه 
وبين زوجته لاعتبارات كثيرة فصلناها في غير مناسبة » فإن الذين أقاموا دعوى التفريق 
كانوا بين (المطرقة والسندان) . فهم وجدوا مقدساتهم وثوابت دينهم ينال منها» 
ووجدوا أبناءهم وبناتهم في الجامعة يدرسون ويمتحنون ويرسبون أو ينجحون بقلر 
قبولهم أفكارا وآراء تتعارض مع دينهم ت 

ولم يكن أمامهم من سبيل يدفعون به هذا الخطر عن عقول الأبناء والبنات . 

وليس ثمة محفل يمكن فيه مناقشة (نصر أبوزيد) وإقامة الحجة عليه . 

وليس هناك سبيل إجرائى للحيلولة دون فرض آفكاره في صورة مقررآت دراسية 
على الأبناء والبنات . 

فلجأوا مضطرین غير مختارین إلى طريق كنا نتمنى آلا يلجه أحد » ولا نزال 
نرجو آلا يدفع أحد ‏ مرة ثانية إلى ولوجه . 

ومن ناحية ثانية فإن الذي جرى من الهجوم على القضاء ومن قلب الحقائق ¢ في 
وسائل الإعلام » ومن التخوف من تطبيق حد الردة- الذي لم يكن واردا في أية مناقشة 
ولا في أية ورقة قضائية- كل ذلك لم يكن يجوز أن يمر دون أداء فرض الكفاية ببيان 
وجه الحق في المسائل المثارة » وهو ما حاولنا أن نقوم ببعضه في الصفحات التالية › 
حروجًا عن عهدة الكتمان الذي تحيق اللعنة بفاعليه : إن الذين يكتمون ما آنزلنا من 
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البينات والهدى من بعد ما بيئاه لتاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيُنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)» 
. (البقرة:۹١١-١١١).‏ 


(۱( 
الحكم القضية : 


# لم يشر حكم قضائي في تاريخنا الحديث مثل ما أثاره الحكم الصادر في 
۱۹۹١ / ٤‏ من محكمة استئناف القاهرة دائرة الأحوال الشخصية» فى الاستئناف 
رقم ۲۸۷ لسنة ٠١١‏ قضائية» من ردود أفعال محلية وعالمية . 

# والحكم المعني هو حكم بالتفريق بين الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد (أستاذ 
الدراسات الإسلامية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة القاهرة) والسيدة 
زوجته الدكتورة ابتهال أحمد كمال يونس (أستاذ بقسم اللغة الفرنسية بالكلية نفسها) . 

# وقد أصدرت الحكم الداثرة الرابعة عشرة الاستئنافية برئاسة المستشار الدكتور 
فاروق عبد العليم مرسى وعضوية المستشارين نور الدين يوسف ومحمد عزت 
الشاذلى . وانتهت هذه الهيئة » بعد استعراض مؤلفات أربعة للدكتور نصر حامد أبو 
زيد هي : نقد الخطاب الديني» مفهوم النص» إهدار السياق في تأويلات الخطاب 
الديني » الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» وبعد أن نقلت منها أربعة 
وثلاثين نصا ضمت حكمها « حرفيا » تسعة وعشرين منها وأشارت إلى خحمسة بأرقام 
صفحاتهاء انتهت من ذلك کله إلى أن الدكتور نصر أبو زيد : 
-١‏ كدب الآيات الدالة على الجلة والنار ومشاهد القيامة ورماها بأنها أسطورية . 


۲- كدب الآيات القرآنية التي تنص على أن القرآن الكريم كتاب الله وتسبغ أفنضل 
الصفات عليه فقال إنه نص إنساني بشري وفهم بشري للوحي . 

۳- في مجال آيات التشريع والأحكام ذهب إلى عدم الالتزام بأحكام الله تعالى الواردة 
فيهما بعامة لأنها ترتبط بفترة تاريخية قديمة . وطالب بأن يتجه العقل إلى إحلال 
مفاهيم معاصرة أكثر إنسانية وتقدماً وأفضل مما ورد بحرفية النصوص . 


٤‏ - رد السنة النبوية باعتبارها وحياً من عند الله وأصلاً للتشريع بمقولة إن القصد من 
التقول بذلك هو تأليه اللبى صلى الله عليه وسلم› وبذلك فهو قد أنكر الآيات 
الواردة في حجية السنة وفي نها وحي من الله تعالى . 

-٥‏ رد (= بى دلالة) آيات القرآن الفاطعة في عمومية رسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم للناس كافة وعامة . 

-٦‏ كب كعاب الله تعالى بإنكار بعض المخلوقات الثابت بالقرآن خلق الله لها مثل 
العرش والملائكة والجن والشياطين . 

۷- سخر من بعض آيات القرآن الكريم مثل الآيات المتعلقة بالشياطين والسحر . 
# وانتهت المحكمة- من ذلك كله إلى أن ما أتاه الدكتور نصر آبو زيد ليس 

خرو جاعلی کتاب الله تعالی وکفرا به فحسب» ولکنه أیضًا روج على دستور 

جمهورية مصر العربية في مادته الشانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولةء 
«فالدولة ليست علمانية ولا ملحدة ولا نصرانية› الدولة مسلمة دينها الرسلام oe‏ 
ثم استطردت المحكمة في بيان مخالفة ما قاله الدكتور نصر حامد أبو زيد من آراء 
لنص المادة التاسعة من الدستور ولنص المادة السابعة والأربعين منه» ولنصوص 
قانون العقوبات » وردت في هذا السياق على القول بأن هذه الآراء التي ذكرتها 
المحكمة- تدخل في باب البحث العلمى والاجتهاد الفقهي بقولها «هذا دفع ظاهر 

الفساد» . 
#هذا هو إجمال الحكم » أدلة ومنطقًاء وهو مشير بغير شك» وباعث لجدل بدا 

ولم ینته» ولا نظنه سیصل إلى مستقره في وقت قربب . 
# وهو حكم يستمحق التعليق يقتا > من وجهات متعددة» لكننا نقتصر هنا على 

مناقشة المسائل القانونية التي يثيرهاء أو أثارها بالفعل » مؤثرين هدوء المنطق القانوني 

على حدة الخلاف الفكري والسياسي الذي يصبغ الساحة الإعلامية بألوان شديدة 
القتامة » ويزحمها بأفكار بالغة التعصب من جانب معظم المشاركين في مناقشة 

الحكم الذي أصبح هو القضية !! 
تقاليد التعامل مع أحكام القضاء : 


# ولا أهمل في سياق هذا التعليق قواعد سبق أن كتبت عنها (الأهرام 
69 / / ۴ تتضمن التقاليد واجبة الاتباع في تناول الأحكام القضائية : 
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- فالقضاة في ممارسة سلطة القضاء ء لا يجوز تناولهم بالمدح ولا بالقدح »› 
فهم - - في تجردهم لإحقاق الحق- أغنياء عن الثناء » ومبرؤون من المذمة . 

- والأحكام لا تتناول بالتعليق إلا إذا أصبحت نهائية غير قابلة لأي طعن» ويعلق 
عليها أهل الاختصاص في حدود العلم القانوني » ووفق أساليبه» وباستخدام 
مصطلحاته . 

- ودوافع القاضي » وأسلوب إدارته لعمله القضائي » وعقيدته الدينية أو السياسية 
أو الفكرية » وبواعثه واتجاهاته الشخصيةء كل ذلك مناطق محرمة ليس لأحد أن يقع 
فيها أو يحوم حولهاء وإلا كان كالراعى يحوم حول الحمى (الأرض المملوكة للغير) 
يوشك آن يقع فيه ( آي یعتدی على حرمتها ویهدر حمایتها ). 

- واحترام هيبة القضاء (السلطة) والقضاة (الأفراد) ضرورة لا مفر منها لاحترام 
سيادة القانون ورسوخ ميزان العدالة في أيدى قضاة مطمئنين إلى حفظ أقدارهم وصون 
کرامة محاکمهم بین ہنی وطنهم : رضوا بالأحكام التي تصدرها المحاكم أم غَضبوا 


التعريض بالقضاء لا يجوز : 

# ولذلك فإنني آرى أن التوفيق لم بحالف كتابا تناولوا المحكمة التي أصدرت 
الحكم فعرضوا بها تصريحا أو تلميحًاء ولم يصادف كتابًا وصفوا الحكم بأنه ١‏ فضيحة 
العصر» ونفوا عنه الصححة القانونية والشرعية قبل أن تعرف أسبابه أويتاح لأحد الإطلاع 
O E ES‏ 
e‏ أمام محكمة النقض قد رفع أصلاً» فضلاً عن أنه لا يجوز لأحد 

أن يقطع غا - ما سوف تنتهي أية محكمة إليه في نظر قضية معروضة عليها . 

۴+ وبعض ماذکرت› وكثير ممالم أذكر» مماقيل وكتب ونشر عن الحكم 
والمحكمة» يقع تحت طائلة مخالفة المادة )۱٦١(‏ من الدستور التي تحظر التدخحل في 
القضايا أو في شؤون العدالة » وتحت حكم المادتين (١۱۸)و(۱۸۷)‏ من قانون 
العقوبات اللتين تعاقبان كل من آخل بمقام قاض أو هيبته أو و ر 
من شأنه التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعرى مطروحة أمام أية جهة من 
جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو الشهود . . أو التأثير في الرأي 
العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده » وتضاعف العقوبة إذا كان النشر بقصد 
إحداث التأثير المذكور . 
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# والقاضي ينفصل عن حكمه بمجرد إصداره ياه وتنقطع صلته بالدعوی فور 
الفصل فيها . ولیس له أن يتحدث عن الحكم شرحا ولا بيانًا ولا دفاعا عنهء ولا يجوز 
له أن يتناول أسرار المداولة بالبيان» ولا أسباب طول الزمن الذي استغرقته الدعوى› 
أو السرعة التي فصل بها فيهاء بالاعتذار أو التسويغ . 

# وقد كان جديرا بالجميع أن يراعوا هذه الاعتبارات في تناولهم لهذه القضية» كما 
يجب عليهم مراعاتها في تناول آي أمر يتصل بالقضاء والقضاة 


عن دعوى البحسبة : 

# وأول المسائل التي أثارها الحكم في قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد هي مسألة 
مدى حق الأفراد الذين لا تربطهم به ولا بزوجته قرابة أو مصاهرة آو نسب في إقامة 
مثل هذه الدعوى . وهو مايعبر عنه القانونيون بضرورة توافر شرطى الصفة 

وقيل فى هذا لفان بعد مدو السك إن المسكمة قيلت الدعرى باضتبارها دعر 
حسبة على الرغم من أن دعوى الحسبة قد ألغيت نصوصها بصدور القانون رقم ۲٠١‏ 
لسنة ۹١١‏ بإلغاء المحاكم الشرعية . 

فا ال 

- وهل ألغاها القانون رقم ۲٠٤‏ لسنة ۱۹٥١‏ ؟ 

# الحسبة في تعريف محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٠٤‏ 
قضائية بتاریخ ۲۰ مار س٩٩۱۹‏ › هي : افعل ما يحتسب (أي یرجی ثوابه) عند الله 
وفي اصطلاح الفقهاء هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله › 
Sg‏ 

o 
حق الله فبه غالبا كالدعوى بإثبات الطلاق البائن وبالتفريق بين زوجين زواجهما‎ 
. فاسد» وجمهور الفقهاء على عدم تقييدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر‎ 

#+ ويكون القيام بفرض الكفاية في الحسبة- بتعبير محكمة النقض في حكمها 
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المذكور۔ «بالتقدم إلى القاضي بالدعوى والشهادة لديه أو باستعداء إلى المحتسب أو 
والى المظالم "تبليغ النيابة العامة" . 

# والحسبة في الأصل ميراث إسلامى جليل يقوم بمهمة تحريك العامة للدفاع عن 
الأمة ويجعلهم مسؤولين جميعًاعن تغيير المنكر أو-بالأقل-إنكاره بقلوبهم . 
وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون في أولى صورها حيث يتعلتق الآمر 
أو النهي بمصالح الأمة العامة التي يعبر عنها الفقهاء بأنها (حقوق الله) في مقابلة 
المصالح الخاصة التي يسمونها (حقوق العباد). وحقوق الله» أو المصالح العامة 
للأمةء هي التي صيغ› في الفكر القانوني المعاصر» لحمايتها مفهوم «النظام العام» 
الذي هو فكرة مركزية في كل نظام قانوني أياً كان مصدره. 

# وحيث يكون هناك تنظيم لممارسة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر بالادعاء 
أمام القضاء» أو بالشكوى إلى سلطة عامة مختصة فإن إثم القعود عن الإنكار والتغيير 
يرتفع عن الكافة بقيام البعض بالشكوى أو برفع الدعوى . وتأثم الأمة كلها إذا ظهر 
فيها المنكر فلم ينكره أحد» أو إذا ضيع فيها المعروف فلم يأمر به أحد. 

*# وأصح أقوال العلماء أنه لا يحتاج إلى إذن من الحاكم» لأن كثيرًا من صوره 
يكون فيها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر موجها إلى الحاكم أو الحكام» فلو 
جعلناه رها بإذنهم لتعطل القيام بهذا الواجب الديني الجليل . 

# وقد بلغ من أهمية هذا الأمر في الإسلام أن جعلته المعتزلة ‏ الفرقة الممدوحة 
دائمًا بدفاعها عن حرية الفكر والتعبير - أصلاً من أصول الإيمان لا يتم الإيمان إلا به . 
(انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد» ط القاهرة» ٩٩۱۹ء‏ 
ص .)۷٤۲‏ 

صور للبحسبة في القانون المصرى : 

# وفي نصوص الدستور المصري ونصوص القرانين المصرية مواضع تدل على 
أحذ المشرع العصرى بفكرة الحسبة أي فكرة جواز رفع دعوى أمام القضاء لا تكون 
لرافعها مصلحة شخصية مباشرة في رفعها . 

# فالمادة )۷١(‏ من الدستور تجيز لأي شخص التظلم أمام القضاء من تقييد حرية 
الغير بالقبض عليه أو اعتقاله» وهذا النص تطبيق مباشر لنظرية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يكمل نص المادة (0۷) من الدستور التي تجعل «كل اعتداء على الحرية 
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الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطلنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة 
التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة 
عنها بالتقادم . . (« 

# وفي قائون المحكمة الدستورية العلياء تنظم المادة (۲۷) حق المحكمة في 
التصدي للقضاء بعدم دستورية أي نص في قانون أو لاثحة يعرض لها «بمناسبة 
ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المعروض عليها . 

وهذه صورة من صور ممارسة الحسبة بواسطة القضاء . 

# وفي القانون نفسه صورة ثانية لهذه الممارسة تضمنتها المادة (۲۹) التي تجيز 
فقرتها الأولى لأي محكمة (مهما كانت درجتها ) أو هيئة ذات اختصاص قضائي إذا 
تراء‌ی لها أن نصًا مطلوبا تطبيقه غير دستورى أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير 
رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية . 

# والباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات عنوانه « تدخل النيابة 
العامة» وهو يتضمن المواد من ۸۷ إلى ٩١‏ وبعضها يوجب على النيابة العامة التدخل 
في بعض الدعاوى » وبعضها يجيز لها ذلك» دون أن تكون هناك مصلحة مباشرة 
للدولة تقاضي النيابة للدفاع عنهاء أو حق للدولة تقوم النيابة باقتضائه . 

والقول بان النيابة العامة هنا تمشل المجتمع كله »> صحيح » وهو تطبيق مباشر ظاهر 
لفكرة الواجب الكفائي الذي لو لم تقم به الجماعة أثمت كلهاء وإذا قام به بعضها 
سقط الثم عن الجميع . 

# والمادة ۲٠١‏ من قانون المرافعات تجيز للنائب العام - ولو لم تكن النيابة خصمًا 
في الدعوى - أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أا كانت 
المحكمة التي أصدرتها . 

ENE BGT 
وتفتح المادة ۲ من القانون ذاته ميعاد الطعن بالنقض أمام النائب العام فلا تقيده‎ 
ہزمن معین . . وهذه الممارسة للحسبة»ء قدر المشرع ضرورتهاء فأعفى النائب العام في‎ 
قیامه بها من أن یتقید فی طعنه بوجوب تقدیمه فی خلال زمن معین» مقدما بذلك‎ 
المصلحة المحتسب بسببها على قاعدة جوهرية من قواعد النظام القانوني هي قاعدة‎ 
GE 

# وت تتضمن المادة (۲۳) من قانون مجلس الدولة حق رئيس هيئة مفوضي الدولة 


في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حتى في الأحكام التي لا يجوز لأطراف 
الدعوى الطعن فيهاء إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء محكمة الإدارية 
العلياء أو إذا اقتضى الفصل في الطعن تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية 
العليا أن قررته . 

# وليس هذا إلا إعمالاً صريحا- وصحيحًا أيضًا - لفكرة دعوى الحسبة . فالفرض 
في هاتين الحالتين أن النيابة أو هيئة المفوضين ليست خحصما في الدعوى» وليس لها 
مصلحة قانونية تجيز لها الطعن في الحكم الصادر فيها . ولكن المصلحة العامة التي 
تعمثل في صيانة القانون من استقرار الخطا فيه تطبيقا أو تأويلا أباحت المحظور» 
وجعلت طعن النائب العام أو رئيس هيشة المفوضين جائزاء بل وزادت على ذلك 
المادة ۲۵۲ من قانون المرافعات أن لم تقيد الطعن من النائب العام بالميعاد المقرر 
للخصوم الأصليين ذوي المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن في الحكي» ومنعت 
إفادتهم -برغم ثبوت مصلحتهم -من هذا الطعن . 

# وتمشيل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية واجب بحكم المادة ۸۷١‏ من 
قانون المرافعات» وهي تبدي رأيها بمذكرة في مسائل القانون المعروضة على 
المحكمة » ويبطل الحكم الذي لا يتضمن بيان حضور النيابة وإبداء رأيها في الدعوى. 
ويجوز للنيابة الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا بطلان الزواج بموجب المادة 
١‏ من قانون المرافعات . ويجوز لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة فى مراد 
الجر والغيبة والمساعدة القضناقية وساب الولاية أو وقفها أو الخد متها أوردها 
واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب» بمقتضى نص المادة ٠٠٠١‏ من قانون 
المرافعات . 

# وقبل إنشاء نيابة عامة للأحوال الشخصية » كانت تختص بمسائل الولاية على 
المال المجالس الحسبية» وفقًا للمرسوم بقانون الصادر في ٠ 1410/1۰ ٠ /٠١‏ ثم 
سميت نيابة الأحوال الشخصية المختصة بالولاية على المال بالنيابة الحسبية» ولا 
يزال هذا هو اسمها الشائع بين الناس . 


والمحاكم الشرعية عرفت دعوى الحسبة : 
# ففي أحكام المحاكم الشرعية- قبل إلغائها- أن الحسبة « خاصة بالدعاوى 
القضائية وبالخصومات في حقوق الله تعالى التي يطلب من القاضي الفصل فيها 


۲١ 


بحكم قضائي في دعوى وخصومة شرعية يكون المحتسب فيها مدعيًا وشاهدا با 
يدعيه » ( المحكمة العليا الشرعية في حكمها الصادر بجلسة ۲۹/ ٥‏ منشور 
بمجلة المحاماة الشرعية السنة ۲۰ العدد ٣-١‏ ص )٥‏ . 

# واستقر القضاء الشرعي على أن دعوى التفريق ١‏ تسمع من أي إنسان» ويكون 
المدعى فيها مدعيًا وشاهدا بما يدعيه. وعلى أن المدعى في دعوى الحسبة لا يطلب 
حقًا لنفسه . (المستشار أنور العمروسي» أصول المرافعات الشرعية» ط ٠۹۷٩۹‏ ص 
۹٤‏ وما بعدها). 

# فالحسبة دعوى يعرفها النظام القانوني المصرى» وتقر محكمة النقض جواز 
الادعاء بها في مسائل الزواج (كما في حكمها السابق ذكره الصادر في 1411/۳/1( 
وفى مسائل الولاية على المال ( كما في حكمها في الطعن رقم ۲٠٠١‏ لسنة ٠١‏ فضائية 
الصادر في ۱۹۸۳/۹/۳۰). 


هل ألغيت دعوى الحسبة : 

فهل ألغيت هذه الدعوى في مجال الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم ٤٦١‏ 
لسنة ۵ ٥۱۹؟‏ 

#+ إن الجواب بالنفي هو وحده الصحيح› فحكما محكمة الئقض » المشار إليهما› 
كلاهما صادر بعد صدور القانون المذكور. وكلاهما استند في إجازة دعوى الحسبة 
إلى نص المادة ۲۸١‏ من لائحة تر تيب المحاكم الشرعية التي توجب صدور الأحكام» 
ان و ن ام و ااا ا د اد او ر 
الأقوال من مذهب أبى حنيفة »٠‏ وهو ذات السند الذي اتخذه ركيزة لقضائه حكم 
محكمة الاستئناف في قضية الدكتور نصر حامد أبو زيد . 

# فالذين ذهبوا إلى التنديد بالحكم لأنه قال بصحة دعوى الحسبة» والذين زعموا 
أن النصوص المنظمة لها قد ألغيت» تجاوزوا ما قررته محكمة النقض» واستشرت 
أحكامها عليه» من قبول دعوى الحسبة» على النحو الذي قبلها به حكم محكمة 
الاستئناف في قضية الدكتور نصر أبو زيد» ترجيحا للمصلحة العامة المتمثلة في 
وجوب احترام أحكام الشرع» على القاعدة الجزئية التي توجب أن يكون لرافع 
الدعوى مصلحة شخصية مباشرة فيها . 


۲ 


# والذين طالبوا بإصدار تشريع يمنع دعوى الحسبة لم يتنبهوا إلى وجود عشرات 
النصوص في التشريع المصرى- من مثل الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا 
SS‏ 
بنظرية الحسبة . وقد فات هؤلاء أن إلغاء دعوى الحسبة هدم لأصل من أصرل نظامنا 
القانوني القائم» وهو يتعارض تعارضًا صريحا مع نص المادة الثانية من الدستور التي 
لو صدر قانون مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية في ظلها لكان مدموعًا بعدم 
الدستورية على نحو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا . 


حرية العقيدة والحكم بالردة : 

# والمسألة الثانية - بالغة الأهمية - التي يثيرها الحكم بالتفريق للردة» الصادر في 
قضية الدكتور نصر أبو زيد» هي مسألة مدى تعارض الأحكام التشريعية الخاصة بالردة 
والمرتدين مع حرية العقيدة المقررة شرعاء والمنصوص عليها في الدستور» والتي 
يحميها القانون . 

# لقد ایم الحکم العمادر بافٹریق ین الاکرر نآو زید رزو جت باه مید عھد 
محاكم التفتيش › وبأنه يتجاوز القواعد الشرعية المقررة أنه لا ٳکراه في الدين وهي 
مستمدة من نصوص صريحة في القرآن الكريم نفسه» وبأنه محاكمة للضمائر» وشق 
عن القلوب وكلاهما غير جائز لا في الشريعة الإسلامية ولا في القانون المصري . 

# والحقيقة أن مسألة الردة مسألة مغايرة لحرية العقيدة والحق فيها وعدم جواز 
الإكراه عليها 

# فحرية العقيدة تعنى حق كل إنسان في اعتناق ما شاء من الأفكار والمعتقدات ولو 
حالفت معتقدات الجماعة التي يعيش فيها أو ينتمى إليهاء أو خالفت معتقدات يعتقد 
صحتها غالبية أعضائها» وسواء أوافقت بعد ذلك معتقدات أقلية منها أم شذت حثى 
عن معتقدات الأقلية . 

* وهلا الحق مكفول في شريعة الإسلام ولا يجوز لأحد أن ينقب عن عقيدة أحدء 
أو حى يسأله عنها» ولو أفضت به هذه العقيدة إلى مخالفة الإسلامء ما دام أساسها 
فكرا شغل عقل صاحبهاء وملك عليه قلبه» فأدار وجه الثظر فيه مع نفسه»ء ثم استقر 
فيه على أمر مخالف لما يعتقده المسلمون وأبقى هذا الأمر في وجدانه » لم يدع الناس 
إلى اعتقاده» ولم يعالنهم بمخالفة دين الإسلام الذي ي يدینول به . 


۲۳ 


+ وكل ذلك لا پت يتحق به شئ مما پبیح تدخل الآخرین في شان صاحبه» ولا پجوز 
بسببه رفع أمره إلى القضاء بطريق الحسبة أو بغيره من الطرق . 

# ولكن محاولة صرف الناس عن الدين بالشبهات التي تقوم في نفس 
صاحبها- وقد لا تكون قائمة عند سواه - وإذاعة هذه الشبهات وإشاعتها بين الناس› 
ودعوتهم إلى تبنيهاء وتصويرها كما لو كانت حقائق (علمية) تصادم حقائق (الدين) أو 
e ER SE eR‏ 
جزئيا» كل أولئك وبعضه تنحقق به حالة متميزة عن حقيقة الاعتقاد ومغايرة لها : هي 
التعبير المعلن عن العقيدة الخاصة المخالفة لعقيدة اللإسلام» وهو ما يتحقق به - بعد 
توافر شروط أخحرى- وصف الردة. (راجع دراستنا عن الموضوع في أخبار الأدب» 
عدد ۰ ۱۹۹۳/۸/۱). 

# وقد عبرت عن ذلك كله محكمة النقض في إيجاز بليغ فقالت إن حكم الردة في 
شأن التفريق بين الزوجين ٠:‏ محافظة على حقوق الله وصيانة لها من العبث وهي لا 
تتصل بحرية العقيدة ولكن بما رتبه الفقهاء عليها- أي على التعبير عن العقيدة-من 
آثار» ( نقض ۳۰/ ۳/ .)۱۹۹٩‏ 

+ ولذلك فقد قال الحكم الاستئنافي الصادر بالتفريق بين الدكتور نصر أو زيد 
وزو جته إن التصدي للردة إذا عرضت على القضاء ‏ لا تعد محاربة لحرية الاعتقاد 
وإنما حماية للاعتقاد من هذه الأهواء الفاسدة العابثة . ما الاعتقاد فيتعلق بديانة 
الإنسان أي بسريرته مع خحالقه سبحانه وتعالى وليس للمحاكم آن تتدخل فيه أو تفتش 
عنه ٠‏ ( ص ٦‏ من الحكم ). 

والواقع أن حماية الاعتقاد ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني حتى لا تميع 
الحدود بين العقائد والمذاهب ويدعي من شاء ماشاء منهاء ثم يهدمها بفكره أو 
سلوکه . 

*# والحكم إنماأقام قضاءه على ما ظهر للمحكمة أن الدكتور نصر أبو زيد يقوله 
ویعلنه ویکتبه وینشره ویدرسه لطلابه» وماقدمه في حوافظ مستنداته أمامهامن 
مۇلفاتە› وأقربه في مذکراته» من آقوال اعتبرتها المحكمة موجبة لثبوت الردة الظاهرة 

. ولم تنقب المحكمة عن عقيدة حاصة» ولا فتشت في سريرة» ولا شقت قلب أحد. 
ورميها بذلك کله ظلم لهاء وتحمیل لحکمها فرق مایحتمل وذم لقضائها بما ليس 


فبه. 


۲٤ 


# ومع ذلك فأهل العلم بالقانون يعلمون علم اليقين أن المحاكم تبحث كل يوم في 
كل دعوى عن إرادة الأطراف» وعن قصدهم وتستنطق عقودهم وأقوالهم وتصرفاتهم 
عن إرادتهم الظاهرة والباطنة» وتقضي» في النهاية» بما يغلب على ظنها آنه الإرادة 
الحقيقية لأطراف النزاع . 

الردة لا تثبت إلا بيقين : 

# والقاعدة الإسلامية : إذا كان الكلام الظاهر يحتمل وجها واحدا من الوجوه التي 
لا يكفر صاحبها بها فإنه يجب حمل الكلام على هذاالوجه وعدم القضاء بالكفر. 
هكذا قال الحكم » وقوله صحيح › فالتعامل في القضية كلها لم يجر مع عقيدة وإنما 
جرى مع التعبير المادي الخارجي عنها. وقد عبر الدكتور نصر أبو زيد كما سيأتي - 
عن تأويله لبحعض كلامه بما يحتمل وجوها غير التي رأتها المحكمة فيهء وهذا أمر 
يجدد المناقشة ويفتح بابًا لموقف آخر غير الذي انتهي الحكم إليه. 

# لكنه لا يعني أن الحكم حاكم شينًا في قلب الدكتور نصر » إنما هو حاكم كلام 
منسوبا إليه لم ينكره ولم يقدم للمحكمة تفسيرا له . فإذا كان قد رجع بعد الحكم عنه» 
أو فسره تفسيرا يحتمل وجوها من المعنى يجوز أن تكون مرادة بألفاظه» فإن هذا لم 
يكن معروضًا على المحكمة منذ بدء الدعوى إلى أن فصلت فيها . 

*٭ وهكذا يتبين وجه احق في مسألة حرية العقيدة وزعم بعض الكاتبين مخالقة 
الحكم لها . 

حدود حرية التعبير : 

# فهل يظل مقبو لا أن تناقش المحاكم - وتحاسب على -التعبير عن العقيدة في ظل 
الدستور المصرى الذي يقرر حرية التعبير ؟ 

# إن نص المادة ٤١‏ من الدستور الذي يكفل حرية الرآي والتعبير عنها يقيد هذا 
التعبير بالتزام حدود القانون . فهي ليست حرية مطلفة من القيود بل هي مقيدة- فوق 
قود اعتبارات النظام العام و الآداب-بقيد عدم تجاوز حدود القانون. فإذا وقع تجاوز 
في التعبير عن الرأى بأن حالف مقتضيات النظام العام والآداب » أو خالف القانون» 
فإن الحماية المقررة فى المادة ٤١‏ من الدستور تننحسر عن هذا التعبير » وتحق 
المساءلة القضائية عنه مدنْبًا أو جناثيا حسب الأحوال . 


۲۵ 


# وإذا كان الحكم قد رأی في تعبیر الدکتور نصر أبو زد عن آراثه مجاوزة لحدود 
القانون » فإنه في حدود هذا الذي رآه لا يكون محل انتقاد آو مستوجباً لطعن 
قضاؤه بذلك واستخلاصه له قد بنی على أسباب سائغة في العقل لها من أوراق 
الدعوى-مايؤيدها . 

الآثار المدنية للردة : 

# المسألة الثالثة التي يثيرها حكم التفريق » هي مسألة الآثار التي تترتب في القانون 
المصری على ثبوت ارتداد شخص ما عن دين السلام بعد ثبوت اعتناقه إیاه . وینبغی 
هنا أن نقرر أن القضية المعروضة على المحكمة لم تكن قضية ردة» وإنما هي قضية 
تفريق تحكمها القواعد المطبقة في مجال قضاء الأحوال الشخصية» لا قواعد القانون 
الجناثي . فما هي هذه القواعد ؟ 

إن حكم القانون المصرى في هذا الشأن هو حكم المذهب الحنفي . ذلك أن 
المادة ٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضي بأن تصدر الأحكام في مسائل 
الأحوال الشخصية وفقًا لما هو مدون باللائحة ( وقد حلّث قوانين أحدث منها محل 
كثير من نصوصها) فإن لم يوجد نص صدر الحكم « وفقًا لأرجح الأقوال في مذهب 
أبى حنيفة » . 

# وللردة في الفقه الإسلامي » وفي المذهب الحنفي» نوعان من الأحكام : 
أحكام جنائية وأحكام مدنية » وقد سبق لنا تفصيل القول في الأحكام الجنائية للردة في 
دراسة مطولة ( في أصول النظام الجنائى الإسلامي» ط ۲» دار المعارف» ۱۹۸۳) 
وفي بحث مختصر نشرته مجلة : (أخبار الأدب» »)۱۹۹۳/۸/٠١‏ وهي -على كل 
حال- غير مطروحة في القضية الحالية للدكتور نصر حامد أبو زيد فلا محل لإعادة 
القول فيها. وهي من ناحية أخرى _ معطلة في التشريع المصرى الحالي فلا تملك 
المحاكم الحكم بها لعدم اللص عليها في القوانين السارية . 

# آما الأحكام المدنية للردة فحاصلها سقوط أهلية المرتد وبطلان العقود التي 
يبرمها وعدم توريثه وائفساخ نكاحه» ومن أهم آثارها في مجال الزواج» كما عبرت 
عنها محكمة النقض في حكمها الصادر في ۳۰/ ۳/ ٩٦۱۹ء‏ آنه : « ليس لمرتد أن 
يتزوج صلا لا مسلم ولا بغير مسلم إذ هي -أي الردة-في معنى الموت وبمنزلته 
والميت لا يكون محلا للزواج وأنها إذا اعترضت الزواج رفعته وإذا قارنته تمنعه من 
الوجود). 
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كيف تقع الردة وتثبت : 

-أولها : أن يصدر عنه قول أو فعل يخرجه عن الإسلام . 

انها آن بعر ض عليه معنی قوله أو فعله ویبین له آنه یکفر به» فلا يرجع عنه ولا 
يفسره على نحو يحتمل عدم إرادة الخروج على الدين› ولو كان هذاالتفسير شديد 


الضعف . 
-ثالشها : أن يحكم قضاء مخثص بعد تحقيق الأمر وسماع دفاع المدعى بردته 
بثبوت الردة . 


# وحاصل الأمر الأول أن الردة يجب أن تكون بقول أو فعل معلن يجاهر صاحبه 
به . فليس لأحد أن يستنطق أحداً عما يبطن ليصل بذلك الاستنطاق إلى تكفيره . 

وبالإعلان والمجاهرة يقع الركن المادي للردة . 

# وحاصل الأمر الثاني أن يكون معنى ما جاهر به المذّعى بردته » وأعلنه» صريحًا 
في الخروج على الدين» لا يحتمل تأويلاً» مهما بدا ضعيمًا» يؤدي إلى احتمال آخر . 
لأن الإسلام -في كل من أعلن الشهادتين- ثابت بيقين وماثبت بيقين لا يزول 
بالشك» ولا يزول إلا بيقين مثله . ولو احتمل كلام أحد أو فعله تسعة وجوه كلها كفر 
بالإسلام ووجها واحدا لا يعد كفرا صريحًا» وجب حمله على هذا الوجه الأخير دون 
الوجوه التسعة الأولى . 


وجوب الاستتابة قبل الحكم بعقوبة الردة : 

# ومناقشة صاحب القول أو الفعل فيه » وكشف وجوه دلالته» والرد على غير 
الصحيح من مفاهيمه»ء والوقوف على جميع الاحتمالات التي ترد عليه» حتى يصر 
على وجوه الكفر كلها أو بعضهاء أو يعود إلى الاستمساك بوجوه احتمال الإيمان› 
كلها أو بعضهاء هو ما يسمى في الفقه الإسلامى بالاستتابة . وهي واجبة فى بعض 
مذاهب الفقهاء» مستحبة فى بعضها الآحر. وهي واجبة قبل الحكم بالعقوبة الجنائية 
المقررة فى الفقه الإسلامى للردة دون الحكم بالآثار المدنية لها. 

# والاستتابة هي طلب التوبة» أو التمكين منها» بكشف الشبهات وإيضاح الحقائق 
وإلقاء الضوء على فساد القول أو الفعل . ولذلك فإنه لا يكفي القول بأن كلام من يتهم 


۲۷ 


بالردة معلن وهو لم يرجع عنه» لأن هذا الكلام المعلن نفسه هو محل المناقشة 
لكشف الشبهة وبيانها . وليست الاستتابة هي « تحقيتق» التوبة أو «قبولها»- كما فهم 
بعض الكاتبين - لأن تحقق التوبة» وصدقهاء والتيقن من حصولهاء أمور نفسية بحتة 
وقلبية محضة لا يطلع عليها بعد الله سبحانه وتعالى إلا صاحبها. وليس أحد مكلقا 
بالتحقق من دين الناس ولکن العلماء مكلفرن بكشف الضلالات وإزالة الشبهات 
وعرض الحق ليوب الناس إليه . 

# فإذا كشفت الشبهة وأزيل الشك ٠‏ وأصر القائل أو الفاعل على رأيه دون تأويله أو 
تفسيره على نحو لا يكون به كافراء فهنا يتدخل القضاء لإيقاع الآثار التي تملك 
المحاكم إيقاعها على المرتد» جنائية كانت أم مدنية . 

موقف الدكتور نصر أبو زيد بعد الحكم : 

٭# وقد فات كثير من هذه المعانى على كثير من الكاتبين في قضية الدكتور نصر 

# ولكنه هو نفسه قد عبر في بعض ما كتبه بعد صدور حكم محكمة الاستئناف عن 
بعض آرائه تعبیرات تقتضى نظرًا جديدا في شأن ما رأته المحكمة مكوتًا لركن الردة 
المادي من أقواله المنشورة . 

# فقد نشر على لسانه (الأهرام : 1/۱۹/ ۱۹۹١‏ ) قوله ١:‏ آنا مسلم وفخور بأنني 
مسلم» وأومن بالله سبحانه وتعالی وبالرسول عليه الصلاة والسلام وباليوم الآحر 
وبالقدر خيره وشره» وفخور باندمائي للإسلام» وأيضًا فخور باجتهاداتي العلمية 
وأبحاثي. ولن أتنازل عن آي اجتهاد فيها إلا إذا ثبت لي بالبرهان والحجة أنني 
ميخطىم) . 

# ونشر في جريدة العربی (۱۹/ 1/ )۱۹۹١‏ قول الدكتور نصر أبو زيد ٠:‏ لو سألنى 
القاضي عن الشهادة سأطلب منه أن يقرأ كثبى ثم نتناقش على أرض الواقع؟. 

# وقوله قبل ذلك ١:‏ الأصل أننى مسلم» يؤمن باللّه ربا وبالإسلام ديتا وعلى من 
يبرى غير ذلك أن يثبت غير ذلك فالبينة على من ادعى ». 

٭# ونشر في مجلة روز الیوسف (۱۹۹١ /٦/۲۲(‏ قول الدكتور نصر أبو زيد : 

٥#‏ . . ولأننى أحس بمسؤولية اجتماعية وفكرية بوصفي معلماً وباحثاً أصدرت 
هذا البيان . وها آنا ذا أعلن استعدادي على صفحات هذه المجلة لتلقي ما أثاره الحكم 
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القضائي من أسئلة واستفسارات في عقول أبناء مصر جميعا لاح جابة عنها وشرح ما هو 
غامض أو ملتبس آو مشير للريبة . أقول إنني على استعداد للإجابة عن الأسئلة 
والاستفسارات لا عن الدفاع ضد الاتهامات! . 

# ونشرت جريدة العربي )۱۹۹١ /1/۲١‏ حوارا مطولا مع الدكتور نصر حامد 
أبو زيد أل فيه -بتأويلات تحتاج إلى مناقشة مستفيضة معه- كلامه عن عدد من 
المسائل التي أثارها الحكم القضائي الصادر بالتفريق بينه وبين زوجته» ومن أهم هذه 
التأويلات قوله عما يقصده « بالتحرر من سلطة النصوص؟ إنه جاء في سياق كلامه عن 
« نصوص» الإمام الشافعي أو ١‏ نصوص الفقه» . وإنه يطالب بالتحرر من اسلطة 
اللصوص» لا من النصوص نفسها . ورده على اتهامه بإنكار الوحي بأن ١‏ القرآن هو 
كلام الله سبحانه وتعالى مصدره إلهي» . 

E‏ أكثر من استعداد الدكتور نصر أبو زيد لمناقشة 
آفكاره وآرائه التي يعلن أ نە لم پرذ بها - بوجه من الوجوه-الخروج عن الإسلام . 
وهذاهو ما قررنا أنه كشف للشبهات وتقليب لاحتمالات الدلالة على وجوهها كافة 
حتى نصل إلى حقيقة يقينية لا يجوز أن نحكم بردة إنسان دون الوصول إليها . 

# وقد يعترض على هذا القول بأن القضاء لا يملك إجراء هذه «الاستتابة» أو 
المناقشة الفكريةء لأنه ! إن فعل يكون القاضي قد كشف عن رأيه في موضوع الدعوى 
قبل الحكم فيها» وهو ما بجعله غير صالح لنظرها قانونًا . 

# وهذا الاعتراض مردود بآن المحكمة۔ فى هذه الحالة- تصدر حكمًا تمهيديا 
بالتحقیق » أو بالاستجواب» وتدعو صاحب الشأن وتناقشه فیما تری مناقشته فيه 
ليتبين لها وجه الحق في الدعوى على نحو يمكنها من الفصل فيها فصلاً صحيحا . 

RS TE 
إنكاره لها ما يكفي للقيام مقام واجب كشف الشبهة أو الاستتابة » وهذا -أيضا- غير‎ 
صحیح › لأن المواجهة المباشرة لرأي المدعى بردته» ومناقشته تفصيلاً في مقصوده‎ 
منه» قد تكشف عن وجوه لهذا الرأي لا تدحدر به إلى درجة الكفر بالإسلام » وما‎ 
نقلناه في الفقرات السابقة عن الدكتور نصر أبو زيد وما أبداه فيها من تفسير لبعض آرائه‎ 
في بعض المواضع التي آخذتها عليه المحكمة دليل على صحة مانقول به من وجوب‎ 
کا ا ا‎ 
لقد طلب إجراء حوار مع أشخاص معينين لبيان وجهة نظره في تفسير آرائه وتأويلها.‎ 
.)۱۹۹۵ /۱/۲۰۱ وروز الپوسف‎ ۱۹۹۰٩ /٦ /۲۰۲ (العربی‎ 
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# والاستتابة التي تزيل الشبهة وتحول بين الجماعة وبين الوقوع في فثنة التكفير 
بالظن لا باليقين» يجب أن تتم في جو علمي هادئ يحدو أطرافها فيه طلب الحق»› 
ويحقه الاحترام المتبادلء ويظلله الاعتقاد بأن اختلاف الرأي لا يفسد قضية الرد. 
ويجب أن يشمل ذلك كل موضع رؤي فيه آن في قول القائل او فعله هو خروج عن 
الإسلام آو مصادمة له » ويقبل تفسيره مهما بدا بعيدا » يعد بيان بعده» إذا كان في 
صحيح العلم الشرعي وصحيح اللغة التي بكون التعبير بهاء يحتمل ما قاله . ولا تتهم 
النيات» ولا جرم البواعث» ولا يبحث عن الدوافع » لأن آمر السرائر كله موكول إلى 
الله وليس للقضاء إلا الببحث في الظاهر وتقويمه والحكم به وعليه . 


هل كان التقاضي هو الحل : 

# والمسألة الأخيرة التي يثيرها حكم التفريق بين الدكتور نصر أبو زيد وزوجته لا 
تتعلق بالحكم نفسه» بقدر ما تتعلق بمسألة مدى ملاءمة عرض هذه القضية على 
القضاء أصلاً . : 

# إن القضاء هو السلطة العاصمة من البخي والعدوان» وهو أداة الجماعة في طلب 
الحقوق واقتضائهاء والفصل في الخصومات وإنهائها. تلك هي وظيفته الأصلية التي 
ينبغي أن يفرغ لها . ولا شك أن من الحقوق ماهو عام تملكه الجماعة وتدافع عنه» 
ومنها ما هو حاص يقوم كل ذي مصلحة في شأنه بالتقاضي دفاعا عنه أو اقتضاء له . 

# وحماية الدين من الحقوق العامة . والذود عنه من فروض الكفاية . ولكن 
القضية التي نحن بصددها قضية تفريق بين زوجين أساسها الفكر المعلن لأحد 
الزوجين»ء وقضايا الفكر تحتاج إلى روية في معالجتهاء وإلى رد الأمر فيها إلى أهله 
من العلماء وأهل الاخحتصاص . ولو أن كل صاحب رأي مخالف لرأي الجماعة- أو 
كشرتها كان طريق الرد عليه أن يرفع إلى القضاء أمره لأحجم كثير من أهل المقدرة 
وأصحاب الرآي والمفكرين -بل والفقهاء_ عن الجهر ما يعتقدون خحشية التبعات 
التي تترتب على هذا الأمر . وهلا الإحجام يفقد الأمة حيرا كثيراء» في علمها وفقهها 
وتقدمها › لا بأس آن يكون ثمنه بعض التجاوز من بعض الكتاب ما دام في الناس من 
يرد على هذا التجاوز ويقيم أمر الحق على الجادة» بأن يحملوا صحيح العلم ويردوا 
عنه « تأويل المبطلين وانتحال الجاهلين» كما جاء في الحديث الشريف 1 
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# والنأي بالقضاء عن الخصومات الفكرية والفقهية يحفظ للقضاء هيبته 
واستقلاله» ویصون له حصانته واحترامه» وهي معان نحن أحوج ما نکون إلى أن 
تستقر في يقين الجماعة ويقين كل فرد فيهاء وأن لا يتزعزع الحرص عليها والدفاع 
عنها في الحاكمين والمحكومين على السواء. 

#والقاضي إذا رفع إليه أمر لا يملك إلا أن يقضي فيه» وإلا كان منكرًا للعدالة 
مستحقًا للمساءلة» وهو لا يقضي إلا بما اطمأن ضميره إليه» وثبت من البينات لديه . 
ولكننا نحمل القاضي عنتًا فوق عنت حين نحمل إليه خلافاتنا الفكرية ولو كانت في 
النطاق الديني - لنطلب منه الفصل فيها بحكم قضاثي . 

# ويسع المخالفين للدكتور نصر أبو زيد- وأا واحد منهم-أن يناقشوا آراءه 
بالكتابة والبيان» وأن يردوا عليه حجة بحجة ودليلاً بدليل وفهماً بفهم حتى يتبين 
الرشد من الغي . 

#والدولة مدعوة بعد هذه القضية أن ثعيد النظر في تنظيم الحسبة» حيث تمس 
الدعوى فيها مصالح أفراد معينين» فتضع لقبول الدعوى شروطًا تضمن عدم إساءة 
استعمال الحق في التقاضي . وهذا حديث يقتضي تفصيلاً له في مقام آحر غير هذا 
المقام. 

# وإذا كانت هذه هي قضية التفريق الأولى في تاريخ القضاء المصرى التي تقام 
الدعوى فيها بسبب فكر المدعى عليه المعلن المنشورالذي يدرس في أعرق جامعاتنا . 
وقد صدر الحكم وهو حتى تقول كلمتها فيه محكمة النقض - عنوان الحقيقة 
ودليلها. فهل لا أن نتطلع إلى أن تكون المرة الأخيرة التي يحمل فيها إلى ساحة 
القضاء صاحب رأي دون أن تنم مناقشة علنية على أوسع نطاق - كما يطلب الآن 
الدکتور نصر أبو زید-لفکره وآرائه وأدلته وشراهده ؟؟ 

# وهل تكون الفتدة التي سببها هذا الأمر منذ بدايته حتى الآن درسًا لأطرافه 
جميعا : أن يحترم كل منا عقيدة الأمة ودينها وكتابها » وأن اقش بعضنا بعضًا في 
ساحة الفكر الحر كلما اختلفناء وأن نحتفظ لساحة القضاء بمهمتها الأصيلة في اقتضاء 
الحقوق وفض الخصومات» ولكلمته۔- حين ينطق بها باحترامها وحرمتها ؟؟!! 
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)۲( 
قبل أن تزل الأقدام.. 

#أصدرت محكمة النقض يوم الاثنين الموافق ۱۹۹١ /۸ /١‏ حكمها في قضية 
الطعن المرفوع من النيابة العامة ومن الدكتور نصر حامد أبو زيد ضد حكم محكمة 
استئناف القاهرة القاضي بالتفريق بين الدكتور نصر أبو زيد وزوجته لأسباب فصلها 
حكم الاستناف . 

#+وقضت محكمة النقض برفض الطعون على حكم التفريق لأسباب لم يتح لأحد 
حتى الآن قراءتها أو الإحاطة بمضمونها . 

##ومع ذلك فقد أغرقتنا الإذاعات ومحطات التلفزيون الأجنبية وبعض الصحف 
المسحلية في سيل من التعليقات والتحقيقات والآراء عن الحكم وأثره في الحياة 
المصرية السياسية والفكرية وتأثيره السلبي على الإبداع! 

ولقيت فى ملاسبة اجتماعية عددا من الأصدقاء من القانونيين والصحفيين 
والمفكرين . . وكان الحديث كله عن الحكم الذي لم بقرأه أحد وكيف أصبح مثارا 
لتكهنات لا تحصى . . نال بعضها من النتيجة التي انتهي إليها › وتناول بعضها قيمًا 
ومعاني لا يجوز التحويم حولها فضلاً عن التصريح بانتقادها أو الاعتراض عليها. 

٭ وتلقيت من صحفيين عديدين استفسارات هاتفية عن الحكم وما يترثب عليه وما 
يجوز عمله . . وسمعت من بعض الإذاعات آن المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان- التي شرف بعضوية مجلس أمنائها - قد أصدرت بيانًا صحفيا اعترضت فيه 

# وقد شعرت - من ذلك كله أننا على أبواب حملة جديدة على القضاء المصري 
(۱) نشرت في صحيفة الشعب القاهرية تاریخ ۱۹۹١/۸ /٩‏ قبل أن تاشر أسباب حكم محكمة النقض . 
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العادل » تكمل الحملة التي بدأت منذ شهر مارس الماضي-ولا تزال مستمرة-على 
المحكمة الدستورية العليا ( مقالنا : العدوان على الدستور بالعدوان على محكمته- 
الشعب في ۳۱/ ۱۹۹٩/٩‏ » ودراستنا في الوفد في ۲۵ و ۱۹۹1/۷/۳۱) . 

# والحملة هذه المرة لا تستهدف محكمة بعينها وإنما تستهدف نظامنا القضائى كله 
Ts‏ 
تخرج عن نطاق الدعوى المعروضة أمامه » وتستمد من غير ير أوراقها › > أو تقوم على 
غير ما يقدمه الخصوم أمام المحكمة من أدلة وحجج . 

*# والمصريون جميعا يعلمون أن الموثل الوحيد لحماية حقوقهم وحرياتهم هو 
القضاء المستقل سواء تمثل في قضائنا العادي وعلى قمته محكمة النقض » آم في 
قضاثنا اللإداري بدرجتيه ( محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ۲ في 
قضائنا الدستوري الذي تعولاه » بتبتل كتبتّل الصالحين وانقطاع كانقطاع الرهبان » 
المحكمة الدستورية العليا ( المفترى عليها) !!. 

# لذلك كان لزامًا أن نذكر القائمين على أمر هذه الحملة من العاملين في وسائل 
الإعلام المحلية والأجنبية ببعض الأمور التي تحول بين أقدامهم وأقلامهم وبين أن 
تنزلق إلى تحمل كبر هذه الهجمة الجديدة على القضاء المصري» وتدق الأجراس 
لمواطن الخطر في التعرض لأحكام القضاء . 

٭ فأما الأمر الأول : فهو أن التعليق على حكم قضائي قبل قراءة أسبابه تفصياة 
والإحاطة بها إحاطة تامة ظلم للمعلق قبل أن يكون ظلماً للحكم المعلق عليه . 
فالأحكام لا تقوم بخير أسباب » والأسباب هي المعبرة SSE r‏ 
نصوص القانون ومن موضوع الدعوى » على أساسها يطعن في الأحكام القابلة 
للطعن» وبدراستها يتعلم طلاب القانون كيف يطبق قانون البلاد في الواقع العملي » 
واتعليق عليها في المولقات العلمية المجلات المعخصصة تتح أبواب اتور في 
تفسير النصوص القانونية الجامدة » لتتحول على يد القضاء البصير إلى واقع حي يلبي 
مطالب الناس وحاجاتهم بقطع دابر المنازعات بينهم وتقرير حقوقهم بعضهم قبل 
بعض » وتقرير حقوقهم وحرياتهم في مواجهة السلطة الحاكمة عادلة كانت أم 


غاشمة. 
# فلا حق لأحد في التعليق على حكم لم بقرأه » وإلا وقع في تعجل لا يحمد قد 
يقوده إلى خطأ لا يتدارك أو خطيئة لا تغتفر . 


۳ 


# وأما الأمر الثانى : فهو أن محكمة النقض هي صاحبة الكلمة العليا في القانون 
المصري في كل ما يدخحل في اختصاصها من منازعات . والقانون ليس هو النصوص 
المدونة فى الكتب والمجموعات» ولكن القانون » في حقيقة الأمر » هو مايقول 
القضاة في أحكامهم إِنه القانون . 

+ فليس لأحد إذا قالت محكمة النقض قولا أن يرد هذا القول » أو يرى غير رأيها 
فيه» إلا أن يكون ذلك على سبيل العمل الفقهي الملتزم ضوابط التعليق على الأحكام 
القصائية » والذي لا يقع إلا في مؤلفات القانون ولا يجهر به إلا في قاعات درسه . 

# وآما الأمر الفالث : فهو أن تناول أحكام القضاء يجب أن يلتزم التزامًا صارما لا 
يجوز الترخص فيه » ولا تصح المجادلة بشأنه » بقواعد خمس هي : 

- القاعدة الأولى : أن القضاة في ممارسة سلطة القضاء- كما بينا ذلك من قبل - لا 
يجوز تناولهم بالمدح ولا بالقدح فهم - في تجردهم لإحقاق الحق والحكم به أغنياء 
عن الثناء » ومبرؤون من المذمة . 

- القاعدة الثانية : أن الأحكام لا تتناول بالتعليق إلا إذا أصبحت بانّة غير قابلة لأي 
طعن » ويعلق عليها أهل الاخحتصاص- وحدهم - في حدود العلم القانوني » وفق 
أسالیبه » وباستخدام مصطلحاته . 

- القاعدة الشالفة : أن الذي يتصدى للتعليق على حكم قضائي يجب أن يقصد 
بعمله وجه الله تعالى ثم وجه الوطن وأن يستصحب نية اللإصلاح ما استطاع . وكل 
ذلك يستحيل إذا كان الدافع إلى التعليق مصلحة شخصية يجلبها » أو مضرة شخصية 
يدفعها » أو هوی من حب أو کره » أو رضی و غضب . 

- القاعدة الرابعة : أن دوافع القاضي » وأسلوب إدارته لعمله القضائي › وعقيدته 
الدينية أو السياسية › وثقافته » وبواعثه واتجاهاته الشخصية» كل ذلك مناطق محرمة 
ليس لأحد أن يقع فيها أو يحوم حولها . 

- القاعدة الخامسة : أن احترام هيبة القضاء ( السلطة ) والقضاة ( الأفراد ) ضرورة 
لا مفر منها لاحترام سيادة القانون ورسوخ ميزان العدالة في أيدي قضاة مطمئنين إلى 
حفظ أقدارهم وصون كرامة محاكمهم بين بنى وطنهم : رضوا بالأحكام التي تصدرها 
المحاكم أم غضبوالها . 


٤ 


وقد ذكّرنا ببعض ذلك في تعليقنا على حكم محكمة الاستفناف الذي أيدته الآن 
محكمة النقض( الشعب في (۱۹۹١ /۷ /۲١‏ وانتقدنا بومثذ أولئك الذين أفتوا» قبل أن 
يقرؤوا حكم محكمة الاستشناف» على صفحات الصحف وفي محطات الإذاعة 
والتليفزيون» بأن حكم الاستئناف «منقوض لا محالة» . وماوقع الآن من تأييد 
محكمة النقض لحكم محكمة الاستئناف يؤكد ما سبق لنا قوله في تلك المناسبة . 

* وأما الأمر الرابع : فهو أن القضاء المصرى بحكم الدستور سلطة مستقلة تتولاها 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها » والقضاة بحكم الدستور-أيضاً- مستقلون 
لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو 
في شؤون العدالة . والذين يعرّضون بالقضاء المصرى كلما أصدر حكمًا يسوؤهم › 
أو قرر قاعدة تعارض مصالحهم » أو قر للناس بحق ينكرونه عليهم › في الوقت الذي 
يشيدون بهذا القضاء وأحكامه إذا حققت مصالحهم أو وافقت أهواءهم شأنهم شان 
الذين وصفهم القرآن وصف ذم فقال فيهم : ١‏ وإن يكن لهم الحق » يأتوا إليه 
مذعنين. . أفي قلوبهم مرض آم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله > بل 
أولئك هم الظالمون)(سورة النور : )٥٠-٤٩‏ . 

+ والتحريض على القضاء خحطيئة » واستعداء السلطة التنفيذية عليه جريمة » وهي 
دعوة إلى عمل مدمر ينال المعتدي قبل أن ينال المعتدّى عليه . وللناظر فيما جرى إثر 
مذبيحة القضاء (۱۹1۹) وما حأق بأبطالها جميعا » عبرة وأسوة لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع !! 

# ووسائل الإعلام الأجنبية على وجه الخصوص تعرف للقضاء في بلادها حرمة لا 
تدانيها حرمة » وتتحرج أكبر التحرج من التعرض لأحكامه بأدنى شبهة اعتراض أو 
انتقاد . وصنيعها في شأن قضائنا المصري › على حلاف صنيعها مع قضائها الوطني » 
امتعدادٌ لمذهب الكيل بمكيالين الذي شهدت عليه للغرب كله مواقفه من البوسنة 
والهرسك والعراق وقانا والصومال » وغيرها من المواقف » التي لم يأبهوا فيها لحق 
عربي أو مسلم يضيع » آو لدم مثات الآلاف يراق » ولكنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها 
في کل حدث تافه پنسب صدقا أو باطلاً إلى عربي أو مسلم . 

# ووسائل | إعلامنا العربية والإسلامية لا يجوز أن تدخل وراء وسائل الإعلام 
الخربية ١‏ جَحْر الب » فتسهم في النيل بالباطل من الحصن الأخير لحقوقنا 
وحرياتنا: القضاء » الذي لا يعدل العدل كله إلا وهو مستقل الاستقلال كله . 


# هذا هو حديث المخاطر التى أراها وشيكة » وأرجو أن نهتدى جميعا إلى تجنبها 
ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. وللحكم نفسه » حين تقرأ أسبابه » ولآثاره الاجتماعية 
والسياسية » حين تتبين مصادره وموارده » مقام آخر » فلحرية الرأي والتعبير مكانة 
يجب أن تصان » ولما يدخل فى نطاقها وما يتجاوزه إلى العدوان على العقائد والأديان 
او إنکارها » حدود تحتاج | إلى بيان . وأهل الرأي والفكرء والفقه في الدين» والعلم 
بالقانون» مدعوون جميعا إلى بحث ذلك كله » وإلى آن یدلی کل منهم فيه بدلوه حتی 
يتبين الحق من الباطل » « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ». 


۳۹ 


)( 
ردود أفعال .. 1 


# وقد آثار نشر المقال السابق في الشعب ۱۹۹٩/۸/٩‏ ردودفعل عديدة کان من 
همها مانشرته الشعب-أيضا فا /۸/۳١‏ 1441 بقلم الأستاذ محمد منيب المحامى » 
أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان : الم تزل الأقدام . . . ولكن 
هول الصدمة» وقال فيه : 

١‏ طالعت المقال الملشور بجريدة الشعب عدد الجمعة الصادر في ٩‏ أغسطس 
٩‏ للدکتور محمد سليم العو بعئوان «قبل أن تزل الأقدام» والذي تناول فيه 
الأصداء التي صاحبت صدور حكم محكمة النقض بشأن التفريق بين نصر حامد 
أبوزيد وزوجته وأشار الدكتور في مقاله إلى بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
التى أشرف بعضوية مجلس أمنائها- قد أصدرت بيانًا صحفيًا اعترضت فيه على 
الحكم وناشدت رئيس الجمهورية بالندخل لإلغائه « وفي الفقرة الثانية في المقال 
مباشرة يقول الدكشور : «وقد شعرت من ذلك كله أننا على أبواب حملة جديدة على 
القضاء المصرى العادل» . 


وحقيقة الأمر أننى ترددت كثيرًا قبل كتابة هذا الرد على الدكتور سليم العو الذي 
أكن له كل الاحترام والتقدير المعروف بآرائه المستنيرة ودوره البارز في الدفاع عن 
ENTE ha‏ 

تشرف المنظمة بوجوده فيها وتستفيد أيما استفادة من آرائه وأفكاره » وقد أثارنى أن 
u‏ أن يناقشنى أو يطلب إرساله إليه وقد بدا وأن 
المنظمة ثدير حملة ضد القضاء المصرى زف إن الاسر علق جرفت الة 
التي تنأى بنفسها عن أن تكون في موقف الاتهام ضد القضاء المصري الذي ناضلت 
ولا تزال تناضل من أجل استقلاله وحصانته باعتباره حصن الحريات الأخير فإئني أرى 
أنه من واجبي أن ن أوضح الأمر للرأي العام . 


ا 


ويجب التنويه إلى أن الدكتور محمد سليم العوأ قد حضر ورشة العمل التي عقدت 
يوم اللخميس ۸ أغسطس بمقر المنظمة والخاصة بمناقشة الآثار المترتبة على حكم 
محكمة النقض وشارك في أعمالها وقد سأل بالفعل عن بيان المنظمة وهل طالبت 
المنظمة في بيانها الرئيس مبارك بالتدخل لإلغاء الحكم وقد أوضحت له الأمر ولكن 
يبدو أن المقال كان قد أرسل لجريدة الشعب بالفعل لذلك فإن المنظمة رأت ت أهمية 
توضيح موقفها للرأي العام في هذه القضبة کما سبق وآن آوضحته للدکتور سليم العو 
وهو کالاآتی : 

أولا : أن المنظمة في بيانها رغم أنها عبرت عن صدمتها الشديدة بصدور هذا 
الحكم إلا أنها أكدت على احترامها للقضاء المصري واحترام أحكامه ففي الفقرة 
الثالثة من البيان جاء أن المنظمة المصرية وهي تعلن موقفها من هذا التطور المفاج 
الذي أصابها بالصدمة والذي يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء 
المصري الحديث في التفريق بين زوجين دون إرادتهما بسبب آراء واجتهادات أبداها 
E‏ 

le GEE 
. ١ منقب وراثها‎ 

انيا sS‏ 
تعي جيدا أن هذا يخرج عن سلطات رئيس الجمهورية فضلاً عن آنها تری آنه حتی لو 
أن ذلك يدخحل في نطاق سلطات سيادته فإنه يعد تدحلاً في أعمال السلطة القضائية غير 
مبرر وغير مقبول ويؤثر على استقلالها وحصانة القضاء المصري . وإنما كان طلب 
المنظمة منصباً على ضرورة إعادة النظر في النية الدشريعية والقانوئية والعمل على أن 
يكون هناك اتساق بين التشريع المصري والمواثيق الدولية من جانب وأن تلتزم 
المحاكم المصرية بتطبيقها من جانب آخر وكذلك فإن مناشدة المنظمة انصبت على 
eS‏ 
نعلم أن يد الإرهاب طويلة ويمكن أن تطولهما في أي مان . 

ثالث : رغم إيماننا بأن القضاء المصري هو السند الرئيسي والملاذ الأخير والحصن 
الحصين الذي يلوذ به أولثك الذين يحرقهم الشوق إلى العدل والإنصاف وأن الحكم 
SS E TE BS‏ 
النقض في قضية أبوزيد تضعنا في حيرة شديدة وذلك للأسباب الآثية : 


۳۸ 


-١‏ أن المحكمة عدلت عن مبادئ النقض المستقرة من أن الاعتقاد الدينى من الأمور 
التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان وفي أنه لا يجوز البحث في 
إسلام المقر وصحة إيمانه » ولا يجوز لقاضي الدعوى أن يسحث في بواعشه 
ودواعيه أو علته والأسباب التي دعت إليه (نقض /٤ /۲١‏ ١۱۹۹ء‏ الطعن رقم ۳۷ 
لسنة ۳۲ ق أحكام شخصية) . 

۲- أن حطورة هذا الحكم أنه تناول في أسبابه تعريفًا واسعًاللمرتد » وأنه لو تم 
التسليم بأن الآراء الواردة في هذه الأسباب هي من قبيل المبادئ المستقرة وليست 
آراء واجتهادات فكرية تحتمل الخطا والصواب » فإننا نفتح المجال والطريق 
لتكفير المجتمع وملاحقة المفكرين والمثقفين والمبدعين » وأصبحت أداة في 
أيدي أدعياء الدين لاغتيال المفكرين وخنق حرية الرأي والتعبير . 

۳- أن أسباب الحكم الصادر هي في الحقيقة أسباب دينية وليست قانونية . . وهذا آمر 
يحق للجمیع أن يناقشه ویدلي برأبه فيه . 

٠۹١١ أن الحكم قد استند إلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تم إلخاؤها في‎ - ٤ 
بما يعني ضرورة إعادة النظر في القواعد والقوانين التي ينبغي الاحنكام إليها‎ 
. والفصل القانوني على أساسها‎ 
أخيرا لاشك أن هذا الحكم قد وضع كل رجال القانون ونشطاء حقوق الإنسان‎ 

والمفكرين والمبدعين والمشقفين المصريين في مأزق خطير » ولذلك فإن مناقشته 

ضرورة تمليها المصلحة العليا للوطن والدفاع عن حرية الفكر والاعتقاد والبحث عن 
مخرج جاد لتجاوز الآثار الخطيرة المثرتبة عليها ضرورة تمليها التزامات مصر في 

المواثيق والمعاهدات الدولية . 
مع الإيمان بأن هذه المناقشة الفقهية والقائونية للحكم لا تعني المساس بأي شكل 

من الأشكال بهيبة القضاء المصري واحترام أحكامه والانصياع لها . » 
وقد دعا نشر هذا المقال أستاذنا الجليل ء بل أستاذ الجيل › الدكتور توفيق الشاوى 

إلى التعقيب عليه بمقال نشره في الشعب تحت عنوان : « هل زلت الأقدام » كان 

نصه: 


١‏ إنني ممن يتابعون بيانات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأمشالها من 
المنظمات التي ترفع صوتها بكل نزاهة وشجاعة للدفاع عن حقوق الإنسان ضد 


۹ 


اعتداءات جهات عديدة تسیء استعمال السلطات المخولة لها > وتستبیح لنفسها 
إهدارحقوق الأفراد »> وبخاصة أولئك الذين يظلون في السجون والمعتقلات ولا 
يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم بالشکوی » أو يسمعوا شكواهم من ينصفونهم . وإنلي 
باعتباری من رجال القانون أرى من واجبى أن أرد على ما نشره الأستاذ محمد 
منيب -الأمين العام للمنظمة- محاول فيه تبرير ما نشر باسم المنظمة من بيان 
اعترضت فيه على حكم صادر من محكمة النقض في إحدى القضايا » وعبرت فيه كما 
يقول عن صدمتها الشديدة لصدور هذا الحكم). 

لقد بدأ فى خحطابه لجريدة ١‏ الشعب» بأن قر ١‏ ن المنظمة التي يتحدث باسمها 
تدرك أن الأحكام القضاثية لا تعقيب عليها وأن هذا الحكم نهائي صادر عن أعلى 
ممحكمة في مصر لا تعقيب عليها ولا معقب وراء‌ها) . 

كما أكد أنه يؤمن بأن « القضاء المصري هو السند الرئيسي والملاذ الأخير والحصن 
الحصين الذي يلوذ به أولئك الذين يحرقهم الشوق إلى العمدل والإنصاف › وأن 
الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة بل الحقيقة ذاتها ٠‏ . 

هذا القول يعطيني الحق في أن أرد على دفاعه عن البيان الذي اعترض عليه زميله 
الدكتور محمد سليم العو » لقد برر البيان بقوله «إنه ورد في أسباب الحكم ما 
وضعه في حيرة شديدة » . . وذكر لهه الحيرة أربعة أسباب (قانونية وفقهية) تعتبر 
مناقشة لأسباب الحكم ورداعليها . . 

إننی آرجو أن یتفق معی على أنه مهما تکن سباب « حیرته» فإنها لا تجیز له ولا 
للمنظمة أن تصدر هذا البيان للأسباب الآثية : 
١-إن‏ مبدا« أن الأحكام القضائية لا تعقيب عليها» معئاه أن القاضي ذاته » أو 

المحكمة التي أصدرت الحكم قد استنفدت ولايتها ولم يعد لها حق في التعليق أو 

التعقيب أو الدفاع عن حكمها . وبالتالي فإن من يعلن «صدمته» أو اعتراضه على 

الحكم في وسائل الإعلام يكون ظالمًا ومحرجا للقاضي وللمحكمة التي أصدرت 

الحکم لأنه یعلم مقدما نها لا تستطیع آن ترد على ما يديه من نقد لکي تخر جه من 

احير ته) . 

ليس من العدل إذن ممن يقف على منبر إعلامي يخاطب منه محطات الإذاعة 

والصحافة والإعلام أن برفع صوته ببيان يحتج فيه على المحكمة . . وهويعلم ‏ 

آنها لاتستطیع أن ترد عليه أو أن تدافع عن قرارها . 
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أرجو من الأستاذ محمد منيب أن يتفق معي في أن هذا ليس من العدالة ولامن 
الإنصاف ولا من الشجاعة التي نفخر بها ونؤيدها في بيانات منظمته عندما تتصدى 
لنقد من تعرف جيدا أنهم ينتهكون حقوق الإنسان أو يتجاهلونها أويعتدون عليها » 
لأنها تعلم- كما نعلم -أنهم يمثلون مراكز قوى قادرة على الرد ولديها الوسائل 
الكافية للرد على بيانات المنظمة ومناقشتها . . بل إن المنظمة تستحشها على ذلك 
وتنوقعه منها وتشتكي إذا لم تسمع هذا الرد الذي تتوقعه . 

فهل تتوقع المنظمة من محكمة النقض ردا على «بيانها» وهي تعلم أنها ممنوعة 
قانونًا من ذلك ؟ وإذا كان سيادته قد ترافع في القضية » وقدم لها مذكرات بوجهة 
نظره القانونية التي لم تقره عليها المحكمة فهل يوافق على أن يعطى لكل محام 
خحسر قضية الحق فى أن يصدر بيانات يعلن فيها اعتراضه على حكم القضاء » 
ويعلن ذلك في وسائل الإعلام؟ - وهل يتفق ذلك مع تقاليد مهنة المحاماة التي 
وصفوها بأنها مهنة الشرف والكفاح ؟! . 

۲- إن المنظمة تعلم جيدا أنه في هذا الوقت تشن حملة منظمة تشارك فيها جهات 
عديدة تهاجم محكمة النقض بالذات بسبب قراراتها العديدة التي كشفت عن وجود 
انحرافات وأدلة على بطلان انتخابات عدد كير من أعضاء مجلس الشعب الحالى 
الذين يحكمون ويجلسون على مقاعد ساطة التشريع دون حق » ویصدرون قوانین 
توصف بأنها سيئة السمعة . . 

أعتقد أن الأمين العام للمنظمة يعرف أن مبادرة إحدى الهيات المحترمة بإصدار 
بيانات احتجاج أو اعتراض على حكم نهائي صادر عن محكمة النقض هو هدية 
تقدم لأولئك الذين يبحثون عن مبررات لموقفهم الرافض لتنفيل قراراتها وتمكنه م 
من شغل الرآي العام عن مطالبتهم بالخضوع لهذه القرارات . 

۳- إن منظمات عديدة من بينها المنظمة التي يمثلها الأستاذ منيب طالما أبدت 
الاعتراضات على أحكام المحاكم العسكرية ضد المدنيين » وعلى القرارات 
الصادرة بإحالة مدنيين إلى تلك المحاكم الاستثنائية وحرمانهم من حقهم الطبيعي 
في المحاكمة أمام القضاء العادي » وأن مجرد إثارة الشبهة حول مصداقية أحكام 
القضاء العادى يريح كثيرا ممن يصرون على إحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية . 
إنلى حتى لو سلمت بكل ما قاله الأستاذ منيب من انتقادات لحكم صادر عن 
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محكمتنا العليا » أرجو من سيادته أن يقر معى بأن مثل هذه الانتقادات كان يمكن ‏ 
مناقشتها أو الإقناع بها لو أنها عرضت في بحث قانوني أو تعليق علمي بدلا من التسرع 
بإصدار بيان إعلامى يذاع من محطات الإذاعة الأجنبية ملسوب إلى منظمة حقوق 
الإنسان يفهم منه البعض آن حكما لمحكمة النقض المصرية يعد في نظرها تهديد 
وانتهاكا لحقوق الإنسان وهو ما لا نعتقد أنكم قصدتموه أو تقرونه . 

لهذا كله أرجو أن تفروا معي بأن الأستاذ الدكتور العو كان على حق عندما حذر 
من زلات الأقدام التي يمكن أن تؤدي إليها مثل هذه البياناتء والحمد لله إنه لم يقل 
إن الأقدام قد زلت لكن علي أن أسألكم إن كانت هناك زلة تحتاج إلى المراجعة 
آم لا؟ 

%# N  F# 

ولأن هذين المقالين يعبران عن وجهتي نظر مختلفتين » وهما مبنيان على ما 
تضمنه مقالنا (قبل أن تزل الأقدام) من رأي » فقد رأيث وضعهما تحت بصر القارئ 
لتكتمل بذلك -عنده - صورة قراءتنا القضائية لمحاكمة الدكتور نص ر أبوزيد . 

ومن الجدیر بالبیان هنا أن الفقرتین رقمی ۳ » ٤‏ من مقال الزميل الأستاذ محمد 
منيب تحتاجان إلى مراجعة سوف يتم بعضها في الجزء التالى من هذا الكتيب وهو 
المخصص لمناقشة بعض مزاعم دعوى المخاصمة المرفوعة ضد قضاة النقض . 


)€( 
تطنيد مزاعم دعوى المخاصمة..( 


بمجرد أن صدر حكم محكمة النقض في ۱۹۹١/۸/١‏ ثارت ثائرة المعترضين 
على أن يكون للإسلام قول في تنظيم حياة الناس» أو في حكم شؤونهم الدنيوية . 

وقد أشرنا في التقديم إلى بحعض ما قيل وكتب عندئذ» ولكن أخطره على الإطلاق 
كان ما تضمنته صحيفة دعوى المخاصمة من قدح في المستشارين الأجلاء الذين 
أصدروا الحكم » وفي مستشاري الدائرة الأحرى- من دوائر محكمة النقض-الذين 
رفضوا طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف . 

ولا تزال دعوى المخاصمة منظورة أمام إحدى دوائر محكمة النقض وقد شرفنى 
السادة المستشارون المخاصّمون أن أكو ن ضمن هيئة الدفاع عنهم التي تضم الأساتذة 
المحامين : حامد عکاز» سمیر حافظ » دکتور عوض محمد عوض› دکتور فتحی 
وال محمد كمال عبد العزیز › ويحيى الرفاعي . 

ومن تقاليد المحاماة المرعية ألا يجعل المحامون ما يباشرونه من دعاوى محلا 
لحديث الصحف أو للمناقشة العامة في وسائل الإعلام . ولكن الزملاء المباشرين 
لدعوى المخاصمة نيابة عن الدكتور نصر أبو زيد قد أباحوا لأنفسهم نشر عريضتها 
كاملة في بعض الصحف قبل أن بطر بها المخاصّمون» وقبل أن تبدأً المحكمة في 
نظرها بل ريما قبل أن يتم قيدها في قلم كتاب محكمة النقض . 

والحديث عن الدعوى المذكورة» وعن الدفاع فيهاء وعن مدى تهافت أسبابهاء 
بل وبطلانها. . . ذلك كله محله ساحة محكمة النقض الموقرة» لا ينشقل إلى غيرها 
إلا بعد أن تقول هي كلمتها فيه» وبشرط أن يكون تناوله على يد المتخصصين 
(1) صدر الحكم في هذه الدعوی بتاریخ ۸ يوليو ۱۹۹۷ بعد إعداد أصول هلا الكتاب للنشرء وهو منشور 

كاملاًفي الملحق رقم ۳ ص. 
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بالشروط المتعارف عليها للتعليق العلمي على أحكام القضاء . ولذلك فليس من همنا 
هنا أن نرد على دعوى المخاصمة» أو أن نذيع بعض أسرار الدفاع فيها. ولكن صحيفة 
تلك الدعوى تضمنت بعض المزاعم التي لا تكتمل القراءة القضائية لمحاكمة الدكتور 
نصر أبو زيد إلا بتفنيدها. وهذه المزاعم تتصل بمدى صحة تطبيق القانون المعمول به 
في مسائل الأحوال الشخصية من مثل قضية الدكتور نصر أبو زيد» وهو المذهب 
الحنفي . وبعض هله المزاعم يمت بسبب إلى القضاء الصادر في الدعوى من 
محكمتي الاستئناف والنقض› ويمٽ» بسبْب آخر» إلى حكم الفقه الإسلامي في 1 
أهلية المرتد ومدى زوالها بالردة. وبعض هذه المزاعم يتصل بالحكم الشرعي 
الصحيح في مسألة الردة وآثارها المدنية والجنائية والفرق بين كل منهما وبين الآخر 
في التطبيق القضائي . وذلك كله مما يغيب عن كثيرين من الذين يتعرضون للشأن العام 
فيتناولون تناولاً سريعاً كيرا من القضايا دون إدراك للأبعاد التي تترتب على هذا 
التناول السريع » ودون اهتمام بالمعاني السلبية التي يرسخها في نفوس العامة . 

ولعل سوأ مايترتب على ذلك حين يتصل الأمر بالقضاء أن يعتقد القراء أن من 
حق كل ذي قلم أن يتناول العمل القضائي في ممارسته ونتيجته بالتعليق والقعقيب ؛ 
فان رضیها مد قضاته . وان سخطها نال منهم ما شاء له قلمه ولسانه أن ينال . وفتح 
هذا الباب» بعمل من نوع نشر صحيفة دعوى المخاصمة في الصحف› يؤدي إلى 
استهانة غير جائزة بمؤسسات الدولةء وإلى هزء بقيم الممجتمع التي تحمي بنيانه من 
الانهيار» وإلى زعزعة الثقة بالقضاة العدول في قمة النظام القضائي المصري الذين 
يسهرون على حماية الفانون وسيادته والمواطن وحريته . ولا علاج لذلك إلا ببيان 
الخطأ الذي يقع فيه المتعجلون من ذوي الأقلام» أو أصحاب الهوى ممن لا تعجبهم 
أحكام القضاء إذا حالفت هواهم» وبتأكيد الصواب الذي عنوانه أحكام إلقضاء 
النهائية . وذلك هو ما قصدنا إليه في الصفحات التالية. 

مثى تكون استتابة المرتد واجبة: 
١الردةلغة‏ تعني الرجوع» وشرعا هي الرجوع عن الإسلام وتکون پإثيان المسلم 

بقول أو فعل يخرجه عن الإسلام. والمرتد لا ملة له» ولا يقر على ردته ولاعلى 

اختیاره دینا آخر سوی الإسلام. 
وقد نعى تقرير المخاصمة على حكم محكمة النقض أنه حالف مبدأ مستقرا في 

قضائها مغاده «ضرورة اسنتابة المرتدا» وأنه كان ينبي حتى يصح قضاء 

الحكم - دون استتابة ‏ أن يعرض هذا الرأي على الهيئة المختصة بالمحكمة 
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ليصدر حكمها في ذلك بالأغلبية الواجبة قانونا. ولما كان ذلك لم يقع فإن السادة 
المستشارين المخاصمين يكونون قد ارتكبرا خطاً مهنيّا جسيماء» فضلا عن بطلان 
قضائهم وانحداره إلى درجة الانعدام. 

۳ وهذا النعي مردود بأمور: أولها: صحة ما قرره حكم المخاصمة واتفاقه مع أرجح 
الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة اللعمان» وهو القانون الواجب التطبيق في 
واقعة الحكم . وثانيها: أن ما سماه تقرير المخاصمة «مبدأ» هو قضاء في أمر لا 
يتصل بواقعة الحكم . وثالثها : أن هذا النعي يتجاهل الفرق بين الآثار الجنائية للردة 
وبين آثارها المتصلة بالمال وآثارها المتعلقة بعقد الزواج» أي أثارها المدنية. 
وفيما يلي وجیز بیان كل واحد من هله الأمور الثلاثة . 

٤‏ الحكم قضى بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي › وهذا هو صحيح القانون: 

٤‏ - من المقرر أن الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية تصدر وفقا للمنصوص 
عليه في قوانينها المتعاقبة» فإذا لم يكن في هذه القوانين نص خاص كان القانون 
الواجب التطبيق هو أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة عملا بنص المادة 
)۲۸١(‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. 

٤‏ ۲- وأرجح الأقوال في المذهب الحنفي مفهوم منضبط › ولیس أمرا متر وکا للهوی 
أو التشهي » بحيث يقرر فيه من يشاء ما يوافق هواه أو يحقق مبتغاه. وقد انتهي 
ضبط المذهب الحنفي إلى العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين» إمام الحنفية 
في عصره وفقيه الشام ومفتيها (المتوفي سنة )٠١١١‏ وقد آلف في إصطلاحات 
المذهب ومعاني أقوال علمائه رسالته شرح عقود رسم المفتي» وفي هذه الرسالة 
يقرر ابن عابدين - مما يخص البحث هنا أن أرجح الأقرال في المذهب اهو 
المتفق عليه من ظاهر الرواية» (ومعنى المتفق عليه: ما اتفق فيه رأي الإمام آبي 
حليفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد). ومعلى ظاهر الرواية : ما أثبته محمد بن 
الحسن في كتبه الستة المعروفة في المذهب › وسميت بظاهر الرواية لأنها نقلت ' 
عن محمد برواية ثقات» فهى ثابتة عنه » إما متواترة وإما مشهورة . (الأستاذ الدكتور 
وهبة الزحيلى» الفقه الإسلامى وأدلته» يروت ۱۹۸١‏ » جا ص۹٤»‏ والعلامة 
الشيخ محمد مصطفي شلبي في المدخل ط ۱۹۹١‏ صا۲۸ء وحاشية ابن 
عاېدین : رد المحتار جا ص1۹٦).‏ 
«فإذا احتلفت الأقوال المروية في ظاهر الرواية . . . فإذا اتفق مع الإمام أحد 
الصاحبين قدم قولهما. .٠.‏ وإذا اتفق الصاحبان على قول يخالف قول الإمام جاز 
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الترجيح بينهما للمجتهد ٠.‏ أما في زماننا (زمن ابن عابدين) حيث لا وجود 
لمجتهد فلا ترجيح بين قول الإمام وصاحبيه » بل يتعين الأخذ بقول الإمام ثم 
آبي يوسف » ثم محمد» ثم زفر والحسن بن زياد . 

(شرح عقود رسم المفتي » للعلامة ابن عابدين » ص ۲۸-1 باخحتصار › طبعة 
شركة الصحافة العثمانية لمجموع رسائله سنة ٠١۲١‏ ه. وهي الرسالة الثانية منها . 
وبحث الدكتور محمد ابراهيم أحمد بعنوان : المذهب عند الحنفية » من منشورات 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» ط۰۳٤‏ ١ه‏ ص۸۳ إلى ۸۸) . 


٤‏ - وكتب ظاهر الرواية جمعها الحاكم الشهيد أبو الفضل المروزي (المتوفى سنة 
۳ ه) في كتابه: ممختصر الكافي » ثم شرحه الإمام السرخحسي في كتاب 
المبسوط المطبوع في ثلاثين جزء . ثم توالت التاليف في المذهب اخحتصارا 
وشرحا واستدلالاً حتى بلغت حدا من الكثرة لا يمكن ضبطه لسعة انتشار المذهب 
وظهور علماء من مختلف الطبقات فيه في كل بلد وفي كل جيل . وقد انتهي 
التحقيق في الفقه الحنفي إلى إمام عصره خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين 
بحيث اعتبرث حاشبته (رد المحتار على الدر المختار) خاتمة التحقيقات 
والترجيحات في المذهب . (الأستاذ وهبة الزحيلي » المصدر السابق » ص 
٤۹‏ و*). ٠‏ 

٥‏ وقد ذهب الحكم محل المخاصمة إلى أن الاستتابة غير واجبة ولا منشجة في 
الدعوى . وهذا صواب محض . فالقول بأن الاستنابة مستحبة وليست واجبة هو 
(المذهب) عند الأحناف بلا حلاف . وهذه الاستتابة المستحبة تعنى عرض 
الإسلام على المرتد . وهي لا تكون إلا إذا طلبها المرتد . وثمرتها ( آي نتيجتها) 
أن يعود المرتد إلى الإسسلام وينجو من القتل وإلا- أي إن لم يطلب المرتد ' 
المهلة ثلاثة أيام فل من ساعته ٠‏ إلا إذا رجي إسلامه فيستحب إمهاله . (الدر 
المختار للحصكفي مع حاشيته رد المحتار لابن عابدين› ج ٣‏ ص )۲۸٦-۲۸۵‏ . 


9 “- في كتاب البناية لأبي محمد محمود بن أحمد العينى » وهو شرح لكتاب الهداية 
لأبي الحسن الميرغيناني : أن «المسلم إذا ارتد عن الإسلامء والعياذ بالله» عرض 
عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كُشفّت عله » . . . » إلا أن العرض غير واجب 
لأن الدعوة لته » أي لأنه عر ولگن العرض مستحب . . . لأنه قد ارتد بعد 
المعرفة (أي معرفة الإسلام )فلا عذر له (أي للقاضي أو من ينفذ حكمه). ولا 


يكون الإمهال إلا إذا طلبه المرتد بآن يستمهل فيمهل ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله 
قبل ذلك . ثم رجح الميرغينانى القول بعدم الإمهال بقوله " ولأنه كافر حربى 
فيقتل في الحال من غير استمهال» وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر . 
موهوم؟. 

وقال العيني شرحالهذه العبارة :إنماقال: كافر حربي » لأنه ليس بذمي ولا 
مستأمن › إذ لا تقبل منه الجزية» ولم يطلب الأمان»ء فکان حربیا فیقنل لإطلاق 
اللص . ولأنه صار بنفس الردة محاربا لأهل الإسلام فيقتل إلا إذا استمهل فيمهل 
ثلاثة أيام كمامر . .» (ص ۸٥۳-۸٠١‏ من الجزء الخامس من البناية في شرح 
الهداية ›» ط دار الفکر › بیروت › ۱۹۸۰). 

"٥‏ وفي كتاب فتح القدير لامام كمال الدين بن الهمام ( وقد أقر له ابن عابدين 
ببلوغ رتبة الاجتهاد) أن « الاستتابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف مستحبة » وعرض 
الإسلام على المرتد غير واجب » لأن الدعوة قد بلغته» والعرض بعد بلوغ الدعوة 
غير واجب ٠.‏ (ج ٦‏ ص 1۸ وما بعدها من ط الحلبي بالقاهرة » دون تاريخ) . 

-٥‏ وفي كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (الملقب بملك العلماء) 
أن « المرتد يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم » لكن لا 
يجب (ذلك) لأن الدعوة قد بلغته » فإن أسلم فمرحبا وهلا بالإسلام وإن أبى نظر 
الإمام (الحاكم) في ذلك » فإن طمع في توبته أو سأل هو التأجيل أجله ثلاثة أيام › 
وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجیل قتله لساعته . . .( + ۷ ص٤۱۳‏ › 
ط دار الكتب العلمية » بیروت .)٠۹۸٩‏ 

٥‏ - وقد نقل الإمام الشوكاني عن الإمام أبي جعفر الطحاوي-من أئمة الحنفية 
الجامعين بين علمي الفقه والحديث- أنه قال « إن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل قبل أن يدعى» وإنما تشرع الاستتابة لمن 
حرج عن الإسلام لا عن بصيرة » فأما من خرج عن بصيرة فلا . ونقل عن ابن 
عباس رضی الله عنه آنه " إن کان أصله مسلما لم یستتب وإلا استتیب ٠.‏ (نيل 
الأوطار بشرح منتقى الأخبار لاومام الشوكاني » ج ۸ ص ۷و۸ ط الرياض » دون 
تاریخ) . 

-فالاستتابة. إذن. في أرجح الأقوال في المذهب الحنفي» بل في القول 


¥ 


الوحيدالمفتى به فيه» مستحبة غير واجبة . وهي مستحبة قبل إيقاع العقوبة على 
المرتد لعله يتوقى العقوبة بالتوبة . ولا تستحب إلا إذا طلبها المرتد أو رجى 
الحاكم توبته . وهي ليست شرطا في ثبوت الردة ولكنها طريق يفتحه القاضي 
للمرتد عند طلبه أو عندما يغلب على ظن القاضي أنه قريب الرجوع إلى الإسلام لو 
أمهله ثلاثة أيام . وكل ذلك لم يكن في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل . 
المخاصمة. وهي لا تستبحب _ أصلا۔ لمن حرج عن الإسلام عن بصيرة > وهو 
حال المحكوم بردته فيما حصله حكم محكمة الاستشناف وأيده الحكم محل 
المخاصمة. 


۷ ولم يكن موضوع الدعوى» التي نظرتها محكمة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا» هو 
معاقبة الدكتور نصرأبو زيد على ردته» ولكن موضوعها كان التفريق بينه وبين 
زوجته بسبب الردة . ولم يطلب الدكتور نص ر أبو زيد أن يمهل أويؤجل. وهو 
متخصص في دراسة الإسلام فلا يظن به ولا يعقل أن ينسب إليه۔ أنه كتب ما 
كتب» واعتقد ما اعتقد وأصر عليه بعد نسبة الردة إليه» عن غير بصيرة حتى تجوز 
استتابته . 

۸- فالبحكم ۔ بتأييده حكم محكمة الاستشناف۔ لم يخالف القانون الواجب التطبيق في 
هذه المسألة . وكل ما بناه تقرير المخاصمة على هذا الزعم لا أساس له ولاحجة . 
فيه . 

٩‏ والقضاء الذي يستند إليه تقرير المخاصمة لا يتصل بواقعة الحكم » وليس مبداً 
قررته محكمة النقض في شأنها : 

۹4 - فقد استند تقرير المخاصمة في صدد القول بضرورة الاستتابة قبل الحكم إلى 
حكمين صادرين من محكمة النقض (داثرة الأحوال الشخصية) جاء فيهما عبارة 
تفيد أن « المرتد يستداب! . وذهب التقرير أحذا من هذه العبارة إلى أن الاستتابة 
ضرورية قبل الحكم بالردة » وإلى أن هذا مبداً قررته محكمة اللقض . 

۹ - والحكمان المذكوران هماحكم الطعن رقم ۳۷ لسنة ٠۲‏ ق الصادر 
بجلسة١۲/٤/‏ ١١۹٠ء‏ وحكم الطعن رقم ٤‏ لسنة ٠١‏ ق الصادر بجلسة 
۷ / ۱ . وهذان الحكمان صادران في شآن مال المرتد » لا في شأن 
عقوبة الردة» ولا في شأن زواج المرتد وما يتصل به أو يترتب عليه من حقوق . ' 


۸ 


وقد قرر هذان الحكمان أن مال المرتد يزول عنه بالردة زوالا موقوفا فإن تاب عاد 
إليه ماله . ولذلك كانت الاستتابة في شأن المال منتجة في دعواه » كما أنها منتجة 
في الدعوى الجنائية التي يطلب فيها الحكم بالعقوبة المقررةللردة » وليس الحال 
كذلك - كما سوف يأتى - في شأن العلاقة الزوجية وما يتصل بها أو يترتب عليها 
من حقوق . 
ومدونات كل من هذين الحكمين تقرر أن الوقائم والمستندات التي كانت معروضة 
أمام المحكمة الاستئنافية تضمنت ما يثبت رجوع المدعى بردته إلى الإسلام قبل 
نظر الدعوى الموضوعية أصلا. وهذا بخلاف واقعة الدعوى الصادر فيها الحكم 
محل المخاصمة» فلا يصح قياسه على هذين الحكمين ولا تخطئته استنادا إليهما. 
۹4 ومن ذلك يتبين أن حديث تقرير المخاصمة عن مبدأ مؤداه الاكتفاء لطلب 
الاستتابة بإقرار المرتد (في أية ورقة) بأنه مسلم ... إلخ. لغو لا طائل تحته. 
وليس في قضاء النقض أصلا «مبدأ» نصه أو فحواه ما نسبه التقرير المذكور إليه . 
۹ - ولم يتعرض أي من الحكمين المذكورين لحكم الاستتابة من حيث وجوبها أو 
استحبابها . ولم يتعرضا- أيضا لأثر الردة على عقد الزواج . 
مذهب الإمام أبي حنيفة » إلى أن الاستتابة مستحبة » وإلى نها غير منتجة في 
دعوی التفریق › یا ما کان حكمها › فأصاب صحيح حكم القانون بحيث لا يصح 
النعي عليه من هذا الوجه . 
١‏ وتقرير المخاصمة يتجاهل الفروق بين الآثار المتعددة لواقعة الردة عن 
الإسلام: 
٠١‏ تنشأ عن واقعة الردة عن الإسلام دعاوى متعددة : 
إحداها؛ هي الدعوى الجنائية الئي يطلب فيها الحكم بعقوبة المرتد . 
والشانية؛ هي دعوى المال التي يطلب فيها الحكم بأيلولة مال المرتد إلى ورثته 
المسلمين» باعتبار الردة في المذهب الحنفي موتا حكميا يرجع وقوعه إلى وقت 
الردة» لأنه بردته صار حربا على المسلمين فتزول عصمته ويستحق الموت؛ وبما 
أنه في حكم الميت من وقت ردته يكون ماله اللي اكتسبه قبل ذلك ميراثا 


۹ 


لورثته . (الأستاذ الشيخ عمر عبد الله » أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية › 
ط دار المعارف ۱۹۰۵۷ ص ۸۹-۸۸) . 

والثالثة ؛ هى دعوى التفريق بين المرتد وزوجته المسلمة» وسقوط حقه في الولاية 
على الصغير من أولاده » وانتهاء وصايته على الصغير من ولد غيره- إن كان 
وصيا- وسقوط حضانة المرتدة لأولادها الصغار ووصايتها على أولادها القصر› 
وبالجملة : فهي دعوى سقوط أهلية المرتد للنكاح وما يترتب عليه ويتصل به ابتداء 
واستمرارًا» وكل ذلك من آثار الردة التي تثبت بمجرد وقوعها دون توقف على 
قضاء القاضي . 

۰ - وهذه هی الدعوى التى رفعت على الدكتور نصر حامد أبو زيد» وكانت 
تستهدف أصلا التفريق بينه وبين زوجته . وهذا التفريق لا علاقة له بماله » ولا 
علاقة له بالعقوبة الجنائية المقررة-شرعا-على الردة. 

٠١‏ - وذهاب تقرير المخاصمة إلى أن «المبدا» المقرر في قضاء النقض مؤداه 
وجوب الاستتابة قبل التفريق بين الزوجين غير صحيح. وهو خطأ في القانون . 
فهو غير صحيح لأنه ليس هناك مبدأكهذا . وهو خطأ في القانون لأن قانون 
الدعوى (الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة) يجعل الفرقة بين الزوجين فسخا 
لعقد الزواج » يترتب على مجرد وقوع الردةء ولا يتوقف على قضاء القاضي . 

-١‏ وفي بيان ذلك يقول ابن عابدين في حاشينه ٠:‏ والردة فسخ عاجل بلا قضاء عند 
أبي حليفة وأبي يوسف بلا توقف على قضاء القاضي». (رد المحتار على الدر 
المختار ج ۲ ص ۳۹۲) . وقد ذكرنا من قبل أن ما يتفق الإمام وأحد صاحبيه عليه 
فهو الراجح بلا حلاف . ومع ذلك فلا بأس أن نقول إنها عند محمد بن الحسن 
طلاق يقع أيضا بمجرد الردة ويشبت بها في الحال ويقع بغير قضاء القاضي 
(المصدر نفسه) . 

وفي بدائع الصنائع لامام الكاساني ١:‏ ردة الرجل فرقة بخير طلاق . . والفرقة 
بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة فتشبت عندنا (أي عند الأحناف) في الحال (أي 
بغير قضاء القاضي)» . (البدائم ج ٣ص‏ ۳۳۷). 

۳ وفي البناية بشرح الهداية : «إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير 
طلاق . . . ولا تتوقف الفرقة بالردة على القضاء . . . لأن الردة منافية للنكاح 


. . . والمنافي لا يتوقف حكمه على القضاء؟ (العيني » البناية بشرح الهداية» من 
الصفحات أرقام ٦‏ ۳۲۷ ۲۸ باختصار) . 

٤‏ وعلى هذه القاعدة أجمع المؤلفون المعاصرون في فقه الأحوال الشخصية الذين 
شر رد ی مو تات الاب انی بامتای تارذ ارت الماد 
لنص المادة ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . 

E 10‏ کک ا 
E ELS MTT‏ 
۱ . 

-ويقول الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق وعضو جماعة كبار العلماء 
وأستاذ الشريعة في كلية الحقوق- في كتابه الشرفة الإسلامية ي الأخوان 
الشخصية › تحت عنوان : (فرق الطلاق التي لا تتوقف على القضاء) : 

ا 
A‏ 
ا 


a 

0 الفسخ بسبب ردة الزوج على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . 
والسر في أن بعض هذه الفرق تتوقف على قضاء القاضي وبعضها لا يتوقف› هر 
أن الأول يستند إلى معان في تحققها وكونها SE‏ 
فيلزم بحثها والتبت من أمرها ؛ لذلك كان أمر الفصل فيها للقضاء . 
اا و ا ا 
فتشبت الفرقة فيها بمجرد حصول السب ولا تتوقف على القضاء وذلك كالفرقة 
بسبب ردة أحد الزوجين . .ص ۲۵۰ من طبعة .)۱۹٥۵۲‏ 

(۱) توفي رحمه الله تعالی في ۱۸ من ربيع الثاني سنة ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷/۸/۲۱ عن عمربلغ سبعًا وثمانین 
عامًا. وقد صحبته رحمه الله ثمانية وثلاثين عامّا» وكان من العلماء العاملين الزهاد الصادقين » ملأ الدئيا 


علمًا في صمت وهدوء وتجنب لمواطن الشهرة وأسباب ذيوع الصيت» فجزاه الله عن الإسلام وعنا خير 
ما يجزي عالمًا عاملاً. 


اه 


1۷ 


- ويقول شيخنا العلامة الأستاذ محمد مصطفى شلبى'- عضو مجمع البحوث 


الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق -:« الفرقة فسخ في أحوال 
منها: التفريق بردة الزوج على الراجح من مذهب الحنفية والجعفرية ...وهي من 
الفرق التي لا تحتاج إلى قضاء القاضي». (أحكام الأسرة في الإسلام» ط 
۲۳ ص ٤٦٦‏ ). 


۸- وأورد الدكتور محمد يوسف موسى - أستاذ الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية 


الحقوق بجامعة عين شمس تحت عنوان (ما يكون طلاقا بغير قضاء) : 

ا 

۔.. 

۳ بارتداد الزوج عن الإسلام ؛ لأنه يصبح من غير الجائز شرعا استمرار الحياة 
الزوجية . . . وحينئذ يجب التفريق بينهما . إلا أن هذه الفرقة تعتبر فسخا في رأي 
الشخصية في الفقه الرسلامي › ط1 ۱۹٥‏ ص ١٤۲۔۷٤‏ ۲) . 

ویقول ثحت عنران (مایکون فسخا بغیر طلاق) : 

ا 

0 

۳ إذا ما ارتد الزوج عن الإسلام وبقيت الزوجة مسلمة وذلك على رأي أبي حنيفة 
وأبي يوسف لأن ردته تعتبر كالموت لأنه صار مهدر الدم› وفرقة الموت لا تعتبر 
طلاقا». ( ص۲٤۸‏ من المرجع السابق). 


۹- وفي كاب الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي للأستاذ الدكتور أحمد 


o۲ 


الغندور- أستاذ الشريعة الإسلامية الأسبق بجامعة الكويت - تحت عنوان : (الفسخ ' 
بسب الردة) «إذا ارتد الزوج۔بأن ترك دینه إلى دين آخر »› أو إلى غير دين لا يقر 
على ذلك » ویترتب على ردته انفساخ الزواج بینه وبين زوجته» سواء كانت 
مسلمة أم كتابية » من غير حاجة إلى قضاء » لأن المرتد لا يملك إنشاء عقد 
الزواج» فلا يصح بقاؤه »إذ هو شرط ابشداء وبقاء » وهذا عند الشيخين :(آبي 
حنيفة وأبي يوسف). . . قال قاضي خان الحنفي : ' أجمع أصحابنا أن الردة تبطل 


عصمة النكاح » وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة ٠"‏ . (ص۸۸٤‏ من طبعة الكويت 
۲( 

۰- وفي رسالته للأستاذية (الدكتوراه) يقول شيخنا الأستاذ الشيخ بدران أبو العيئين 
بدران ‏ أستاذ الشريعة الإسلامية الأسبق بجامعة الإسكندرية- ٠:‏ آما نوع الفرقة : 
فيجرى عمل المحاكم الآن على أن كل موضع تثبت فيه الفرقة تقع من غير قضاء 
القاضي » إلا في حالة واحدة هي : حالة إباء الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد 
إسلام زوجها . . . والعمل أيضا-أي عمل القضاء-على أنه متى يرتد أحد 
الزوجين عن اللإسلام » ينفسخ الزواج بينهما من غير توقف الفسخ على قضاء 
القاضي . . ٠.‏ ( رسالته بعنوان: العلاقات الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين› 
مطبعة دار التأليف بمصر» ص .)١١۲‏ 

-١‏ وعلى هدي هذه المبادئ كررت دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها ما هو ثابت في 
مذهب الأحناف . فأفتى الشیخ الإمام محمد عبده في ٩‏ من صفر ٠١١۳‏ ه في 
الفتوی رقم (س» م ۳۲۳ ص )١۳۳‏ أنه :« من المقرر شرعا أن المرتد هو الراجع 
عن دين الإسلام» وأن ارتداد أحد الزوجين فسخ تبين به الزوجة. وعليه فمتى 
تحقق ارتداد الزوج المذكور عن الإسلام انفسخ نكاح زوجته المذكورة بارتداده 
وبانت منه بذلك وبعد انقضاء عدتها يجوز لها أن تتزوج بغيره. والله أعلم؟. 
(المجلد الثانى من الفتاوى الإسلامية› دار اللإأفتاء المصرية› ص٥٤٦‏ تحت رقم 
۲( 

۲- وأفتى العلامة الشيخ عبد المجيد سليم في ٣‏ من رجب٤ ٠١١‏ ه الموافق 
۱۹۳۵/۱ م بأنه ٠:‏ إذاارتد الزوج» والعياذ بالله تعالى» وقعت الفرقة بينه 
وبين زوجته بلا توقف على قضاء القاضي والله سبحانه وتعالی أعلم. (٤‏ ص 1٤١‏ 
من المصدر السابق تحت رقم .)١١۳‏ 

۴- وكذلك استقر قضاء محكمة النقض على أن ٠:‏ ردة الرجل فرقة بغير طلاق 
(فسخ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد فرقة بطلاق»› وهي ب[جماع . 
تحصل بنفس الردة وتثبت في الحال وتقع بغير قضاء القاضي سواء أكانت الزوجة 
مسلمة أم كتابية» (الطعن رقم ٠۲‏ لسنة ۳۷ق «أحوال شخصية) جلسة 
۱/۹ مج سنة ۱۹ ج۲ ص٤۱۰۳).‏ 
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-٤‏ مما تقدم يتبين أن الاستتابة المستحبة في المذهب الحنفي › » أو الواجبة عند 


بعض المذاهب الأخرى› لا شأن لها بمسألة الفرقة محل الدعوى الأصلية»› 
وأنها- لوتمت غير منتجة في شأنهاء كما ذهب إليه بحق الحكم محل . 
المخاصمة . وإنما تكون مستحبة۔ عند الأحناف- ومنتجة ؛ إذا كنا بصدد دعوى من 
دعاوی المالء أو بصدد الدعوى الجناثية (عندما كان التشريع الجنائي الإسلامي 
مطبقا) . ويتبين كذلك أن القانون المعمول به في مسائل الأحوال الشخصية يوقع 
الفرقة بمحض الردة . وليس القضاء إلا كاشفًا عن وقوعها لا مقررا ولا منشئًا لها. 


-٥‏ كما يتبين مما سلف من أقوال الفقهاء تهافت ما استند إليه تقرير المخاصمة من 


قول المفتى السابق (شيخ الآزهر الحالي): ١‏ إن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب قبل 
التفريق بين إنسان مسلم وبين زوجته أن يناقش هذا الإنسان مناقشة دينية دقيقة 
ومفصلة في معتقداته › وفي مؤلفاته» وفي جميع ماصدر عنه» أو اتهم به» 
لاحتمال رجوعه عما صدر عنه أو اتهم به» أو لاحتمال أن ما قاله يقبل التأويل 
الصحيح ولو من بعض الوجوه. 

فهذا القول المنسوب إلى فضيلة المفتي السابق (شيخ الأزهر الحالى) مخالف 
للراج جح من مڏهپ الاما يي حنيفة اللي علب العمل القضائي ۽ والذي يتعين على 
المفتي ۔عندمايسأل عن أمر متعلق بالقضاء أن يفتي به . وإذا كان ذلك » فإن 
القول المنسوب إلى فضيلة المفتي السابق (شبخ الأزهر الحالي) يكون غير ذي أثر 
في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة» ولا يکون بالتالي ۔ دالا » 
بأي وجه من الو جوه»› على صواب هذا الحكم أو خطثه » ويتعين لذلك- ۔ عدم 
التعويل عليه بأية صورة من الصور. 


-٠١‏ وفضلا عن ذلك فهو رآي لا ينطبق على واقعة الدعوى . فالدعوی کانت طعا 
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على حكم الاستتناف بالتفريق بين محكوم بردته وزوجته المسلمة . ورأي فضيلة 
المفتي السابق (شيخ الأزهر الحالي) صادر في شأن مسألة أحرى هي التفريق بين 
إنسان (مسلم) وبين زوجته؛ وهي مسألة غير واقعة الدعوى» فمسألة الدعوى هي 
التغریی بین مرت وزوجته ولیست التغریق إن مساح وزز جنه 

. أن ثولى المشيخة إلى القول بأنه لا يجوز له أو لغيره التعليق‎ i E 
على الحكم الصادر في قضية نصر أبو زيدء لأنه صادر من أعلى محكمة في مصر‎ 
وقضاتها قد درسوا القضية على مدى عام كامل ثم أصدروا فيها الحكم بحيشياته.‎ 
.)۱۹۹٩/۸/۱۲ : (الحياة اللندنية‎ 


۷- أما ما ذهب تقرير المخاصمة إليه من أن في القضاء الذي انتهي إليه الحكم محل 
المخاصمة ١‏ مصادرة على المطلوب إذ كيف يمكن ترتيب الأثر دون توافر واكتمال 
السبب . . ٠.‏ إلخ ما جاء في هذا الموضوع؛ فإئه كلام تنقصه الدقة . فإن السبب 
الذي به تقع الفرقة هو الردة. والردة بوتا أو نفيا مسألة واقع تستقل بتقريرها 
محكمة الموضوع ولا معقب عليها؛ مادام حكمها محمولا على أسباب سائغة 
يقوم بها . 

فإذا انتهت محكمة الموضوع- على ذلك الوجه- إلى القضاء بوقوع الردة فإن الفرقة 
تبت مدذ لحظة وقوع الردة دون توقف على قضاء . ويكون القضاء كاشفا عن حكم 
الشرع الواجب بالردة لا مقررا للفرقة ولا منشئاًلها . والردة سبب يقع كاملا؛ ولا 
يتكون من جزئين : ردة ثم استتابة» كمايفهم تقرير المخاصمة» حيث يقول : 
«دون اكتمال السبب ». فإذا وقعت الردة ترتبث جميع آثارها التي لا تحتاج إلى 
قضاء القاضى؛ ومن أهمها وأولها الفرقة بين المرتد وزوجته (الدر المختار 
للحصكفي على هامش حاشية ابن عابدين » ج ۲ ص ۲۹۹ والحاشية نفسها في 
ذأت الفحة) ٠ ٠‏ 
۸- ولما كان ذلك - جميعه ‏ كذلك فقد قلناء فى دفاعنا عن السادة المستشارين › 
وإن هذا الوجه من وجوه النعي على الحكم محل المخاصمة المبني على عدم 
استنابة المرتد هو- في جميع أجزائه غير سديد. 

هل بني حكم النقض على إخلال بحق الدفاع؟ 

۹- بني تقرير المخاصمة هذا الوجه من وجوه النعي على الحكم محل المخاصمة 
على شقين » أولهما؛ رأي مكتوب لفضيلة المفتي السابق (شيخ الأزهر الحالي) . 
وثانيهما؛ إقرار موثق في السفارة المصرية في هولندا صادر من المحكوم بردته 
يتضمن۔ فيما يقول تقرير المخاصمة-إقرارا منه بإسلامه . ولم يذكر الحكم محل 
المخاصمة هاثين الورقتين» فذهب ثقرير المخاصمة إلى أن في ذلك «إخلالا 
مفرطا» بحق الدفاع . !! ۰ 

-٠١‏ والرد على الشق الأول قد سبق ذكر بعضه المتمثل في أن فتوى المفتي مخالفة 
لصريح أرجح الأقوال في المذهب الحلفي . فهي› من ثمة» لا قيمة لها. وأنها عن 
غير واقعة الدعوى ؛ فهي لا حجة فيها. 
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-١‏ ونضيف إلى ذلك أن الفتوى- كلها وآيا ما كان مصدرها- لا تلزم المحاكم منذ 
صدور الأمر العالي بلائحة المحاكم الشرعية» التي عمل بها اعتبارا من ۲١‏ من ذى 
الحجة ٠١٠٤١‏ هالموافق ۲۷/ ۱۸۹۷/١‏ . وقد تأكد ذلك بالقوانين ۲١‏ لسنة 
۹ و۳۱ لسنة ۰ ۱۹۱ و۲٠‏ لسنة٤ ۱۹١‏ التى استعيض عنها جميعا باللائحة 
الصادرة بالمرسوم رقم ۸۷ لستة ١1۹۳م ٠.‏ 

۲- وحين كان المفتى - سواء في ذلك مفتى الإقليم أم مفتى الديار المصرية- مختصا 
بإفتاء المحاكم كان ملزما بن يفتي وفق مذهب الإمام أبي حنيفة» لا بمذهب غيره 
من الأئمة» ولا بكلام يأتيه من عند نفسه وينسبه إلى «اتفاق الفقهاء» (المجلد . 
العاشر من الفثاوى الإإسلامية الصادرة عن دار اللإفتاء المصريةء ص "٠٠١‏ وما 
بعدها» تحت رقم ۱۳۱۹). 

۴“ ولا يزال العمل ۔ حيث لا يوجد نص-على الراجح من مذهب أبي حنيفة وفقا 
للمادة ١٠۲۸من‏ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية » فلا يجوز لقاض » في أية محكمة 
كانت» أن يقضي -عند عدم وجود نص في القوانين المعمول بها في مجال 
الأصول الشخصية إلا بالراجح من هذا المذهب» وكل فتوى في شأن قضية مما 
تخضع لحكم هذا النص على خلاف المذهب مردودة على صاحبها. 

٤‏ - وقد فُدم رأي فضيلة المفتي السابق (شيخ الأزهر الحالي) إلى السادة 
المستشارين المخاصمين » أي قدم إلى محكمة النقض نفسها. وهذا وحده كاف 
لعدم التعويل عليه . 
فإن محكمة النقض لا تقبل أمامها المستندات التي لم تكن معروضة مام محكمة 
الموضوع . ولا بجوز لها أن تفبل المستندات التي تقدم إليها لأول مرة» أو تعول 
عليها في قضائهاء ولو فعلت لكان ذلك خط بيناً في تأسيس حكمها. 

٥-وهلا‏ الأمر نفسه يرد بالقدر نفسه على أساس الشق الثاني من هذا الوجه من وجوه 
النعي على الحكم محل المخاصمة. فإن هذا الشق قائم على عدم التفات الحكم 
المذكور إلى إقرار قدم إلى محكمة النقض صادر من المحكوم بردته. 
ودون مناقشة لهذا الإقرار وجدواه ومدى تعبيره عن التوبة والعودة إلى الإسلام» 
فإنه يكفي لإثبات عدم حطأ الحكم في التفاته عنه أنه قدم لأول مرة أمام محكمة 
النقض» فلا حجة فيه ولا يجوز أن يعتد به . 


۵۹٦ 


- وفارق ما بين الأحكام التي أشار إليها التقرير وبين الحكم محل المخاصمة أن 
جميع تلك الأحكام - وليس منها حكم واحد متعلق بفرقة بين الزوجين بسبب 
الردة- أشارت إلى رجوع المرتد عن الإسلام الذي كان ثابتا أمام محكمة الموضوع 
فأخذت به وأقرتها محكمة النقض أو التفتت عنه» فألغت محكمة النقض 
الحكم» وعولت على ثبوت الرجوع إلى الإسلام أمام معحكمة الموضوع . 

۷- وفضلا عن ذلك كله فإنه ليس في هذاالوجه (حق دفاع). بأية صورة من 
الصور- أخل به الحكم محل المخاصمة. نعم لو كنافي مجال طعن بالنقض ‏ 
وكانت تلك المستندات قد قدمت إلى محكمة الموضوع فالتفتت عنهاء لكان 
يصح وصف حكمها بالقصور في التسبيب . أما ونحن أمام محكمة النقض فإنه 
حتى هذا الوصف لا يصح» لأنه لا تشريب على محكمة النقض إن هي أهملت 
مستندات لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع . فهي لا تحاكم الطاعنين أو 
المطعرن ضدهم» وإنماتحاكم الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستشاف 
والذي كان محلا للطعن أمامها. وهي تحاكم هذا الحكم في حدود ما كان مطروحا 
على محكمة الاستئناف من واقع؛ وما کان معمولا به وقت صدوره من قانون؛ وما 
كان بين يدي محكمة الموضوع - في أوراق الدعوى-من مستندات . 

۸- وهکذا؛ فإن هذا الوجه من وجوه النعي على الحكم محل المخاصمةء مردود» 
وليس فيما تضمنه حجة واحدة سائخة يقوم بها مأخذ صحيح على الحكم [ 
المذكور. 


حكم النقض ليس معيباً بالتناقض : 

۹- ذهب تقرير المخاصمة إلى أن حكم النقض معيب بالتناقض الذي يبطله ويجعله 
كأن لم يكن . والرد على هذا الوجه كله سبقت الإشارة إليه في الرد على الوجهين 
السابقين المتضمن أن الردة فعل ذو ركن وحيد هو القول أو الفعل المخرج من 
الإسلام» وأنها ليست مركبة من فعل أو قول + استتابة . وأنها بمحض وقوعها 
تترتب عليها الفرقة بلا حاجة إلى قضاء القاضي . وأن الاستتابة في راجح 
المذهب الحنفي - مستحبة في المجال الجنائي (قبل توقيع العقوبة) فشمرتها- كما 
يقول ابن عابدين في حاشيته هي «الْسلام والنجاة من القتل ٩.‏ (ج ٣ص )۲۸٥‏ . 
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والعائد إلى الإسلام بالتوبة يعود إليه ملك ماله بعد أن كان قد زال عله زوالا 
موقوفا؛ كما سبق أن ذكرنا؛ فالاستتابة منتجة أيضا في شأن المال وسائر الحقوق . 
أما التفريق فلا أثر فيه لتوبة أو لاستتابة» لأنه ‏ المرتد- لا يعود إلى زوجته بالعقد 
السابق على الردة » بل لابد من تجديد الزواج بعقد جديد » لأن فرقة الردة ترتب 
بينونة الزوجة ولا تحسب في عدد الطلقات . (حاشية ابن عابدین » ج۲ ص‌۲۹۲). 
محكمة النقض لم تتناول في يحكمها موضوع الدعوى : 

-٠‏ زعم تقرير المخاصمة أن حكم محكمة النقض عابه أنها تطرقت إلى موضوع 
الدعوى مخالفة بذلك القانون الذي يجعلها محكمة اللقانون! ويمنعهامن 
التعرض للموضوع وكلام تقرير المخاصمة في هذا الوجه فاسد كله» ولا حجة 
فيه» ولادليل على ماينسبه التقرير إلى الهيئة التي أصدرت الحكم محل 
المخاصمة. 

زوجته نسبوا إلى حكم محكمة الاستئناف» الذي كان محلا للطعن أمام محكمة 
النقض »› القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. 
ا في حالة هذا النعي» أن تقوم آدلة الحكم المطعون فيه› 
تستبين ما إذا كان القضاء الذي انتهي هذا الحكم | إليه يقوم بالأسباب التي دوه 
آم لا 

م لا 

ا ر YY e‏ 
ON EE‏ . ولا ثريب عليها إن هي أكملت أسباب 
الحكم المطعون فيه» أو اء ار آبدلت ضا سانا ای راتا اف أ 
اصح . وهي إذا فعلت ذلك بصدد تسبيب قضائها برد النعي على الحكم المطعون 
فيه بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق» أو 
الخطاً في تطبيق القانون» فهي إنما تقوم بواجبها في ذكر الأسباب التي تحمل 
قضاء‌ها . 

۳- وقضاء الحكم محل المخاصمة كان برفض الطعون الثلاثة التي رفعت عن حكم 
محكمة الاستثناف القاضي بالتفريق . ومن البدهي أن القضاء برفض الطعن ليس 


قضاءٌ في موضوع الدعوى» إذ القضاء في الموضوع لا يكون إلا بعد قبول الطعن 
ونقض الحكم . وهو ما ليس له وجود في الحكم محل المخاصمة. 
-٤‏ وفي الحكم محل المخاصمة رد كاف على مأخذي تقرير المخاصمة في شأن 
عدم الرد على مسألة سكوت حكم محكمة الاستشناف عن مناقشة تقريري مجلس 
قسم اللغة العربية ومجلس كلية الآداب بجامعة القاهرةء وفي شأن إيراد القاعدة 
الشرعية فى إعمال أحاديث الآحاد. وعلى وجه الإجمال فإن ذلك كان ضروريا 
لتبين ممحكمة النقض وجه صحة حكم محكمة الاستثناف وصوابه . ولا يعد» بحال 
من الأحوال» دخولا في الموضوع . 
-٥‏ وليس صحيحا أن الحكم محل المخاصمة حلط في تدليله على صحة حكم 
محكمة الاستئناف بين حد الردة وحد البغى . بل الصحيح أن الحكم قرر في عبارة 
واضحة أن حد الردة غير مطروح على المحكمة . والصحيح أن ما ذكره الحكم في 
ED RLS‏ 
ثابت في جميع المصادر التي أ حلنا إليها من قبل لا سيما في تعليل الفرقة والحرمان 
من الميراث بأن سببهما أن المرتد بمجرد ردته أصبح حربا على المسلمين وبذلك 
اعتہر في حكم الميت . . . إلخ). 
أما ما ذكره التقرير عن استناد محكمة النقض إلى وقائع حروب الردة التي جرت 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعى على ذلك الحكم بسببه» فإنه نعي غير 
صحيح . وما فعله الحكم في هذا الخصوص متابعة لكبار فقهاء المذهب الحنفي ؛ 
فقد استدل الأحناف لرأيهم في شأن مسائل متعددة من مسائل الردة وآثارها بما 
صنعه الصحابة مع المرتدين . ولم يخالف الحكم هذا الصنيع» مما يجعل النعي 
عليه بسببه في غير محله . (انظر بدائع الصنائع للکاساني » ج۲ ص۳۳۸ في شأن 
ردة الزوجين معا؛ وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص»› من مجتهدي الحلفية ‏ 
المذكورين في رسالة ابن عابدين عن رسم المفتي» جإص۳*۲» في شأن 
الأسباب الموجبة للردة) . 


(1) صدر الحكم من دائرة الأحرال الشخصية المشكلة برئاسة المستشار علي بدوى نائب رئيس محكمة 
النفض وعضوية المستشار الدكتور فتحي المصري ناثب رئيس محكمة النقض رالمستشارين : محمد 
برام عجيز وعبد الله عمرو وسيل الشيمى وبحضور رئيس النية الأستاذ/ صلاح كامل وأمانة سر السيد/ 
مجدی حسن علي . وراجع نصّه كاملاً في الملحق رقم(۳). 


۹ 


ثم صدر الحكم في دعوى المخاصمة : 

۷- في ۸ يوليو ۱۹۹۷ أصدرت محكمة النقض حكمها في دعوى المخاصمة التي 
فندنا أهم مزاعمها في الصفحات السابقة وقد قضى الحكم بعدم جواز 
السخاصمة وبتغريم المخاصم مبلغ ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل من 
المخاصمين جنيها واحدا على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصاريف» ومبلغ 
ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة . 

۸- وقد نطقت أسباب هذا الحكم بصحة ما قلناه في الصفحات السابقة. وقد حاول 
المحامون الحاضرون عن المخاصمين أئناء المحكمة نظر الدعوى بالتلويح ايعدم 
صلاحية المحكمة» وردت المحكمة على هذا التلويح بقولها : 

«وحيث إنه فيما أثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالى لنظر 
الدعوى فإنه لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 
٦‏ من قانون المرافعات والتي تجعل القاضي ممنوعا من نظر الدعوى ولو لم 
يرده أحد الخصوم» إذ الجوهرى أن يكون قد كشف افتناعه برآي معين في الدعوى 
قبل الحكم فيها بمايتعارض مع ما يشترط فيه من خحلو الذهن عن موضوع 
الدعوى . ولما كان ذلك وكان المخاصم لم يتخذ الإ جراءات التي نصت عليها 
المادة ٠١١‏ من قانون المرافعات في شأن رد القضاة وكان تنحي القاضي عن نظر 
الدعرى من تلقاء نفسه بالتطبيق لنص المادة( * )٠١‏ من القانون المذكور مرده إلى 
ما پعتمل في ضمیره وما یستشعره وجدانه دون رقیب عليه في ذلك . ومن ثم فلا 
جناح على المحكمة بتشكيلها الحالي إذا مضت في نظر الدعوى بعد» إذلم يقم 
في حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولم يتخذ المخاصم إجراءات الرد في 

۹4- وأمعن المحامون الحاضرون عن الدكتور نصر أبوزيد في | لخصومة مع القضاة 
الأجلاء ‏ قضاة النقض -فأقاموا دعوى مخاصمة ثانية قيدت برقم ۸١۲۷لسنة‏ 
۷ ق عن ذات الحكم . فقالت المحكمة في هذا الشأن : 

| وفي حصرص تقديم وکیل المخاصم شهادة برفع دعوى مخاصمة جديدة 
وطلب ضمها لهذه الدعوی» فإنه لما كان مؤدى نص المادئين ٤۹١٥‏ ؛ ٤۹٦‏ من 
قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الفصل فى دعرى 
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المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى-م رحلة الفصل في تعلق أوجه الميخاصمة 
بالدعویى وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة 
والمستندات المشفوعة به والأدلة التي يرتكن إليها المخاصم» وأنه لا يجوز 
للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدى أسبابًا جديدة أو أن يقد م أورادًا ومستندات غير 
التي أودعتها مع التقريرء فإن تقديم الشهادة سالفة البيان وض م الدعوى المبينة بها 
لهذه الدعوى يكون مخالمًا للقانون» . 

-١‏ وردت المحكمة على السبب الأول من أسباب المخاصمة في وجوهه الأول 
والثالث والرابع بقولها ا 

« إن ما ينعاه المخاصم بهذه الأوجه من السبب الأول على حكم محكمة النقض 
الصادر بتاریخ ١۹۹٩/۸/٥‏ لا يعتبر -أيًا کان وجه الرأي فيه -نحطاً مهئيا جسيمًا 
مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديدا وحصرا في المادة 
٤‏ سالفة الذكر » ومن ثم فإن النعي بهذه الوجوه يكون غير مقبول» . 

: وردت على الوجه الثانى من السبب الأول بقولها‎ -١ 

«هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التمسك 
بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا 
يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت الأوراق قد 
حلت مما يدل على سبق عرض المخاصم على محكمة الموضوع كتاب دار الإفتاء 
المؤرخ ۱۹۹7/۳/١‏ وإقراره الموثق بالسفارة المصرية بهولندا المؤرخ 
۳ وكان هذا الدفاع غير متعاق بالنظام العام فإن التمسك بالدلالة 
المستمدة من هذين المستندين يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا يجوز التحدى 
بها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الحكم محل المخاصمة مبرأ من 
أي حطاً ويكون النعي بهذا الوجه على غي ر أساس» . 

۲- وردت المحكمة على السبب الثانى من أسباب دعوى المخاصمة بقولها : 

« وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع 
في نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل في ذلك حقا حوله له القانون وترك 
له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسؤوليته على سبيل الاستفناء إذا 
انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضیف محكم 
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بالنص على أسبابها في المادة ٤٩٤‏ من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا 
التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وچه 
الحق ولا يهتز وسجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن 
الجور به وآثر الكيد له» وبين حق المتقاضي في الاطمنان بأن قاضيه مقيد بالعدل 
في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه فله أن ينزله منزلة الخصومة 
يدين بها قضاءه وييطل أثره» وهذا كله يجد حده الطبيعى في أن القضاء ولاية تقدير 
وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأً لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه 
الجور والانحراف في القصد» لما كان ذلك وكان الشارع قد عد من أسباب 
المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه 
واجب القانون فاصدا هذا الانحراف إيثارًا لأحد الخصوم أو نكاية ف يآخ ر أو 
تحقيقا لمصلحة خحاصة للقاضى» وكان لمحكمة المخاصمة السلطة التامة فى 
تقدير جسامة الخطاً واستظهار ا طالما أقامت قضاءها فى تغل 
أسباب سائغة كافية لحمله» وكائت هذه المحكمة فد استعرضت وف 
السبب الأول من سببي المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهت في حدود 
سلطتها التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين لا يعتبر حطأً مهنيا 
جسيما ولا ينهض دليلا على توافر إحدى حالات المخاصمة » وكان ما ينعاه 
المخاصم على المخاصمين إغفالهم في قضائهم الترتيب الذي أورده في طعنه . 
واستخدامألفاظ غير التي استخدمها وضم طلب وقف التنفيذ إلى الموضوع 
بالمخالفة لنص المادة ٠١١‏ من القانون سالف الذكر ہما يترافر به سوء النية وقصد 
التكاية بالمخاصم غير صحيح» ذلك أن العبرة في تكييف الدع وى وإنزال الوصف 
الصحيح في القانون على وقائعها بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس 
بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات وأن مژدى نص المادة ۱۷۸ من قانون 
المرافعات المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ أن الغاية الأساسية من تسيب 
الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع 
النزاع ودفاع طرفيه والوقرف على أسباب قضاء المحكمة فيه وأن لمحكمة النقض 
أن تحصل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات ثم تكيف هذا الواقع 
على مقتضى القاعدة القانونية التي أحذت بها غير مقيدة في ذلك بالترتيب الوارد 
في صحيفة طعن المخاص م أو الألفاظ التي يصوغ بها عباراته » لما كان ذلك وكان 


وقف التنفيذ طبقا للمادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات أمرا جوازيا لمحكمة النقض 
ولا وجه لإلزامها بالفصل في طلبه استقلالا عن الموضوع وكانت الأوراق قد 
حلت من دليل أو مما يستظهر منه توافر الانحراف عن العدالة عن قصد وبسوء نية 
إيثارا لأحد الخصوم أو نكاية ف يآخ ر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للمخاصمين فإن 
النعي بهذا السبب يكون على غير أساس) . 

۴۳- ثم انتهت المحكمة إلى أنه : 

«ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز المخاصمة وبتغريم المخاص م ألف جنيه عملا 
بنص المادة ٤٩٩‏ من القانون المذكور» . 

-٤‏ وما قررته محكمة النقض في هذا الحكم هو القول الفصل في كل ادعاء نسبه 
االمخاصم أو دفاعه إلى الداثرتين اللتين حكمتا في الدعوى استئنافا ونقضً » بل إن 
شأن حكم المخاصمة في هذه القضية شأن الحق الذي يبطل السحر كما وصفه ربنا 
- سېحانه - في قوله - تعالی - على لسان موسى عليه السلام : ل[فلما ألقواقال 
موسى ما جشتم به السحر إن الله سيبطله إن الله يصلح عمل المفسدين . ويحق الله 
الحق بکلماته ولو كره المجرمون) (یونس .)۸۲-۸٠:‏ 
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هل يوجب الإسلام قتل المرتد ٠95‏ 
حی نآدلی شیخنا »> حجة الإسلام» الشيخ محمدالغزالي» رحمه الله 
بشهادته» مام محكمة جنايات القاهرة» في قضية اغتيال الدكتور فرج 
فوده» قامت الدنيا ولم تقعد» ونشرت عشرات المقالات التي ثهاجم 
الشيخح› وتاج مآراءه» وتهاجم الحقائق الفقهية التي ذكرها في شهادته 
أمام القضاء . 
وقد كان واجبا آن توضع أمو ركشيرة في نصابها » وأن ييين وجه الحق في 
مسائل عديدة احتلط فيها العلم بالهوى» والصدق بالكذب . وفي 
محاولة آداء هذا الواجب كعبت نص هذا الفصل» ونشرته-يومغذ- 
صحيفة أخبار الأدب في عددها الصادر في ١۱۹4۳/۸/۱ء‏ وتوقف 
بعده النشر في الموضوع . 
والارتباط بین ما کتبته یومئذ وبين جوهر قضية الدکتور نص ربو زید يبدو 
في مواط ن كثيرة» يلمسها قارئ هذا الكتاب» لذلك رايت أن أضمته هذا 
الفص لكاملاً لتجمع أطراف القضية كلها-من الناحيتين الفقهية 
والقانونية- في صعيد واحد يسهل على القارئ مراجعته والوقوف 
عليه . 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي» يصدق فيه أنه : ملأ الدنيا وشغل الناس. 
مثل نفسه ولم ير الناس مثله. 


() استوفينا بحث هذا الموضوع في كنابنا : أصول الجنائى الإسلاميء ط۲ دار المعارف بالقاهرة» ص 
۱ے 
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ولم ألق الشيخ الجليل مرة إلا إزددت له إكباراء وبه إعجابا: لفضله» وعلمهء 
وسماحة نفسه» وقبوله الحق من حيث جاء وجهره به : لايبالى فيما يعتقد لومة لاثم . 

وقد أثارت شهادته أمام محكمة أمن الدولة العلياء في قضية المتهمين باغتيال 
الكاتب المعروف: فرج فودة» زوبعة من ردود الفعل المتفاوتة في طبيعتها وفي 
دوافعها وفي موضوعيتها أو بعدها عن الموضوعية. وبقيت-رغم كثرة ما كتب 
ونشر. نقاط تحتاج إلى بيان» تحريا للحقيقة العلمية» وإيضاحا لحكم الإسلام۔ كما 
تبينه الأدلة القرآنية والنبوية في مسألتى «الموضوع؟ «والإجراءات) في شأن جريمة 
الردة وعقوبتها. 

وهذا البيان واجب . لأن الذين يدعون إلى إصلاح شامل يتخذ من الإسلام أساساء 
ومن أحكامه الموضوعية قيدا للممنوع والمسموح» مكلفون بأن يوقفوا الناس صراحة 
وبلا مواربة ولا مداهنة على المنهج الذي يدعون إليه» وعلى أصول الأحكام التي 
يسعون إلى خحضوع الناس- جميعا- لهاء حتى يقبل الناس منهم ويقبلواعليهم عن 
بصيرة» أو يردوا عليهم كلامهم» وينفضوا عنهم عن بينة . ولا يجوز لأحدمن هؤلاء 
الدعاة أن ينكص عن هذا البيان أو يتهرب منه بزعم أن الدولة الإسلامية لم تقم بعدء 
وحين تقوم فإنها سوف تعدل الأوضاع الفاسدة بجرة قلم أو بكلمة قائد أو زعيم» لأن 
هذا القول قد يساق به قطيع من المقلدين الغافلين» لكنه لا يصلح لإقناع عاقل واحد 
من حقه أن يعرف ما يراد به قبل أن يمنح تأييده لفثة أو حزب أو جماعة» وقبل أن 
يحجبه عن هؤلاء جميعا . 

والبيان الصالح لإقامة الحجة به» هو منهج القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى 
وهياً لرسوله به إقامة الحجة المادية والمعنوية على الاس جميعا ١‏ ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حي عن بينة(سورة الأنفال: ٠٤۲‏ . 

والمختلفون في الموقع السياسي في بلدنا لا يراهنون- كل في موقعه- على كسب 
خحصوم الموقع السياسي والفكري إلى جانبه» وإنما يراهن كل منهم على كسب أكبر 
عدد من المحايدين المترقبين الباحثين عن الحق ‏ الذي طال أرتقابه ‏ والخير الذي 
يسمع عئه ولا يرى أثره . . والذي يصدق - من أولئك المتنافسين- في قوله وفعله 
سيكون الأجدر بثقة هؤلاء المحايدين المترقبين كلهم أو جلهم . 


# ¥ # 
فاذا انتقلنا من العموم إلى خصوص قضية الردة» بل قضية الجرائم والعقوبات 
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جميعا» فإننا نجد الحقائق الآتي ذكرها غابت عن أقلام الكاتبين وأفكار المؤيدين 
والمعارضين لما فهمه كل فريق من شهادة شيخنا الجليل محمد الغزالي . 

الحقيقة الأولى : أن أحكام الإسلام في مصدريه الرئيسيين : القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة» تضمنت تجريم بعض الأفعال وتحديد عقوبات لها: فالسرقة جريمة 
عقوبتها قطع اليد» والزنا جريمة عقوبتها الجلد أو الرجم» وقطع الطريق (الحرابة) 
جريمة عقوبتها واحدة من أربع عقوبات مذكورة في سورة المائدة الآية ٠١١:‏ والقتل 
والجرح العمد جريمة عقوبتها القصاص أو الدية . . 

وتضمن القرآن الكريم والسنة الصحيحة تجريم أفعال دون أن يحدد أيهما لها عقوبة 
مقدرة» سواء ذكرت لها عقوبة تعزيرية أم لم تذكر : فشرب الخمر جريمة عزر الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليهاء وعزر الصحابة بعده . والتجسس جريمة أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقل مرتكبها. وارتكاب فاحشة دون الزنا وارتكاب أفعال 
الشذوذ الجنسى جريمة أشار القرآن الكريم إلى التعزير عليها بقوله تعالى :« فآذوهما» 
(اللساء .)٠١:‏ وشهادة الزور جريمة لم يحدد القرآن ولا صحيح السنة لها عقوبة. 
وأكل مال اليتيم جريمة لم يحدد لها القرآن ولا صحيح السنة عقوبة . وأكل الربا (أي 
أخذه) جريمة لا نص على عقوبتها في القرآن وصحيح السنة . . . . وهكذا. 

ولايجوز لأحد أن يرفع وصف التجريم عما أسغ القرآن أو صحيح السنة عليه هذا 
الوصف. 

ولايجوز لأحد أن يخير العقوبة التي حددها القرآن أو السنة الصحيحة لفعل معين ' 
متى توافرت أركان الجريمة وشروط توقيع العقوبة. 

والجرائم التي لم ينص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة على عقوبة لها هي جرائم 
ترك تحديد العقاب عليها للسلطات المختصة بالتشريع (لتقريره) وبالقضاء (للحكم 
به) وبالتنفيذ (لقطبيق ما يحكم القضاء به على من تشبث إدانته من الأفراد). وهذه 
العمقوبات تدفاوت_ بداهة من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر وقد يوضع لها 
حدان : أعلى وأدنى - وتترك للقضاء سلطة تقدير العقوبة الملائمة-فيما بين هذين 
الحدين . 

الحقيقة الثانية: أن الشريعة الإسلامية - وهي تعني الأحكام الثابتة بالقرآن الكريم 
أو السنة الصحيحة-لم تتضمن نظاما إجرائيا محددا لتطبيق أحكام الجرائم والعقوبات 
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وقد تركت الإجراءات- فيما عدا اشتراط عدالة الشهود وتحديد الحد الأدنى من 
الشهود الذين تثبت بشهادتهم بعض الجرائم - لاجتهاد المسلمين في كل عصر»› 
ليضعوا النظام الإجرائي الذي يناسب العصر علميا وعملياواجتماعيا. 

وهذا من حكمة التشريع الإسلامي البالغة» فإن النظم الإجرائية تحتاج إلى التغيير» 
والتعديل بين فينة وأخحرى» وليس من المعقول ن يقيد جميع الناس» في كل البيئات› 
وعلى مر العصور بتصور واحد للنظام الإجرائي. 

والذي يجب توافره في النظام الإجرائي -إسلاميا - هو كفاءته في تحقيق العدالة 
وإقامتها بين الناس جميعا وفق قاعدة المساواة البشرية . ولذلك قال العلماء: «كل 
طريق ثبت بها العدل فهي من الشريعة علمها من علمهاء وجهلها من جهلها ) . 

وقالوا: «حيثما أسفر وجه العدل: فثم شرع الله ودينه». 

وقد اجتهد الفقهاء في عصور تطبيق الشريعة الإسلامية في تبيين معالم النظم . 
الإجرائية التي تحقق قق ذلك . وتوقفت مسيرة هذا الاجتهاد بتعطيل الحكم بالشريعة في 
جل بلاد الاسلام أو كلها . 

والاجتهادات السابقة لا تلزمناء بل كثير منها لا يصلح لعصرنا. والنظم الإجرائية 
الحديثة المحققة لاستقلال القاضي»› وحياده» وحصانته» وضمانات المتهمين 
وحقوقهم في المحاكمة وقبلها وبعدهاء كل ذلك متفق مع الشرع › وهو محقق لأمعنى 
العدل الذي يتطلبه الشرع -لزاما- في القضاء . 

الحقيقة الثالثة : أن «الردة) ذكرت في القرآن بضع عشرة مرة» وليس في آي موضع 
من مواد ضع ذكرها في القرآن الكريم ذكر عقوبة دنيوية لها . وقد جاء التعبير الفرآنى 
بلفظ ١‏ الردة ١‏ في بعض المواضع› وبتعبير «الكفر بعدالإسلام أو الإيمان في 
مواضع أخرى . 

ومن أمثلة التعبير بفلظ «الردة» قوله تعالى «. .. ولا يزالونيقاتلو: 
GS lS E‏ 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآحرة ٭#وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون€(البقرة: ۲۱۷). 


ومنها قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم #ذلك بأنهم قالوا للذین کرهوا ما آنزل الله سنطیعكم فی 
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بعض الأمر والله يعلم إسرارهم *# فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهمم* ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم€(محمد: .)۲۸-۲١‏ 

ومن أمثلة ورود تعبير الكفر بعد الإسلام قوله تعالى #يحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا* ومانقموا إلا آن أغناهم . 
الله ورسوله من فضله فان یتوبوا يك خیرا لهم ٭# ون یتولوا یعذبهم الله عذابًا آلیمًا فی 
الدنيا والآحرة وما لهم فى الأرض من ولي ولا نصير)(التوبة : .)۷١‏ 

ومن أمثلة التعبير بالكفر بعد الإيمان قوله تعالى آم تريدون أن تسألوا رسولكم 
السييل€(البقرة:۸٠٠).‏ 

ومن أمثلة التعبیر بالکفر بعد الإیمان-أیضا۔ الآیات ٠۷۷ , ٩١ ,۸٦‏ من سورة آل 
عمران. 

في الآية الأولى نقرأقول الله تعالى (كيف يهدى الله قومًاكفروابعد 
إيمانهم . . . ) وفى الآية الثانية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادو كفرا لن تقبل 
منهم توبتهم وأولئك هم الضالون) . وفي الآية الثالثة إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان 
لن يضرو الله شيئًا ولهم عذاب أليم) . 

وقد أشارت آية سورة التوبة: ٤‏ إلى عذاب أليم في الدنيا والآخحرة» ولكنها 
تتحدث عن المنافقين لا عن المرتدين . 

والمنافقون لا يعاقبون في الدنيا بعقوبة يحكم بها القضاءء ولکنهم يژاخذون في 
الآخرة بنفاقهم . فليس في هذه الآية الكريمة دلالة على عقوبة دنيوية للمرتد. 

والفقهاء يقيمون بيان بحوثهم عن جريمة الردة على عدد من الأحاديث اللبوية 
الصحيحة » مدارها على ثلاثة أحاديث اثنان منها في غير موضوع الردة (حديث النفر 
من قبيلتي عكل وعرينة الذين ارتدوا بعد إسلامهم» وحديث الأسباب المبيحة لدم 
المسلم. فالأول فيه ذكر قوم عوقبوا على سبيل القصاص منهم » والثاني يتحدث- في 

والحديث الثالث هو حديث «من بدل دينه فافتلوه» وهو أقوى مايؤيد مذهب 
القائلين بوجوب عقاب المرتد بالقتل . 
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وهذا الحديث ليس على عمومه . لأن المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يشمل من ترك 
دینا غير الإسلام إلى دين الإسلام. 

والراجح من أقوال الفقهاء - وهو مذهب جمهورهم قديما وحديشا- أن الحديث لا 
یشمل من يبدل دینا غير الاسلام بدین آخر کاليهودي يتنصر والنصراني يتهود» أو أي 
منهما يتخذ المجوسية أو البوذية ..... وهلم جرا. 

فبقى الحديث فيمن بدل بدين الإسلام دينا غيره- لأن الدين - كما قال الحافظ ابن 
حجر . «عند الله الإأسلام» وما عداه فهو بزعم المدعي» . 

والأحناف يبخصصون عموم الحديث بالمرأة المرتدة» فإنها لا تقتل عندهم» 
ويعللون ذلك بأن المرأة لا تقاتل . 

والعلامة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله يقول ١‏ وقد يتغير وجه النظر في المسألة 
إذا لوحظ : 

١‏ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تبت بحديث الآحاد. 


۲ وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاللدم» وإنما المبيح هر محاربة المسلمين» 
والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم . 

۳ وآن ظواهر القرآن الكريم في کثیر من الآیات تأبی الإكراه على الدين». (الترقيم 
من صنعي) . 

فالنظر في القرآن الكريم- إذن-لا يكفي لتقرير عقوبة دنيوية للمرثد» والسنة 
الصحيحة ليس فيها حديث واحد يثبت به توقيع النبى صلى الله عليه وسلم لعقوبة 
على المرتد. والحديث الناطق بقتل المرتد ليس على عمومه» ولفظه- فى ضوء ما 
أحاط بمسألة الردة من القرائن -يصرف عن الوجوب إلى الإباحة التي تنقل الجريمة 
وعقوبتها من نطاق جرائم الحدود إلى نطاق جرائم التعزير. 

الحقيقة الرابعة : أن القرآن الكريم نفسه قد حكى عن جماعة من اليهود» أنهم كانوا 
يترددون بين الكفر والإسلام ليفتنوا المؤمنين عن ديهم ويردوهم عن الإسلام» فقال 
تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون) (آل عمران: )۷١‏ وقد كانت هذه الردة الجماعية في 


() راجع الفصل الخاص بعقوبة الردة فى كتابنا: فى أصول النظام الجنائي الإسلاميء دار المعصارف 
پالقاهرة» ۰۱۹۸1 ص ۱۷۰-۱١۱‏ . 
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المدينةء والدولة الإسلامية قائمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمهاء ومع 
ذلك لم يعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون- بنص القرآن الكريم - إلى فتنة المؤمنين 
في ديهم وصدهم عد 

الحقيقة الخامسة: أن حادثتي ردة صريحة ۔ على الأقل- قد وقعتا في زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم بعاقب الرسول المرتد في أي منهما. 

في الأولى جاء أعرابي أسلم وهاجر إلى النبى صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن 
«يقيله بيعته »٠‏ أي يسمح له بالخروج من الإسلام الذي بايع على الدخول فيه» ولم 
يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل تركه يخرج من المدينة واصفا إياها بأنها : 
«(كالكير تنفي خحبشها وينصع طيبها». وهه الحادثة رواها البخاري ومسلم في 
صحیحیھ ما . 

وفي الحادثة الثانية ‏ التي رواها البخاري ومسلم أيضا-ارتد رجل _ كان نصرانيا 
قبل إسلامه- إلى النصرانية » وكان يزعم أنه هو الذي كان يعلم الثبى صلى الله عليه 
وسلم القرآن» فترك» فمات فدفنوه» فلفظته الأرض . وفي رواية المسلم أنه فر من 
المدينةإلى قومه من النصارى' . 

الحقيقة السادسة : أن في الآثار المروية عن بعض الصحابة والتابعين وفي الآراء ‏ 
الفقهية التي ذهب إليها بعض أفذاذ المجتهدين ذكر تدابير آحرى ووجهت بهاء أو 
رؤي أن تواجه بها الردة. 

فمن ذلك ما رواه عېدالرزاق في ا لمصنف» عن عمر ہن عېدالخطاب من حېسه م 
وعرض شرائع الإسلام عليهم . وما رواه عن عمر بن عبد العزيز من تغليظ الجزية على 
مرتد عن الإسلام إلى أحد الدينين الكتابيين» مالم يكن قد عرف شرائع الإسلام قبل 
رده . ومنه ما رواه عن إبراهيم النخعى-أحد كبار التابعين وأثمة مجتهدي أهل 
الرأي-وعن سفيان الثوري من أن المرتد «يستتاب أبدا»". 

ولايقول هؤلاء الصحابة والتابعون-مع علمهم وتحريهم وشدة ورعهم -بمثل 
(۱) البخاري بشرح الحافظ أبن حچر»ء وج٤‏ ص1٩‏ ومسلم بشرح اللووي جه ص٥٥٤‏ . وفي رواية 

البخاري «. . فبايعه على الإسلام؟. 


() صحيح البخاري ج٤‏ ص٦٤‏ ۲(ط كتاب الشعب) وصحيح مسلم . 
(۳) کتاہنا: فى النظام الجنائي» والمرجع الساہق ذكره» ص٤ ۱٦١-۱٦‏ . 
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ذلك إلا وقد فهموا أن العقوبة المذكورة في حديث «من بدل ديئه فاقتلوه» عقوبة 
تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة » لتقرر بشأنها ما تراه ملائما من أنواع 
العقاب ومقاديره» ويجوز أن تكون هذه العقوبة هي الإعدام في الحالات التي 
تستوجب ذلك . وهذا هو المراد بحديث امن بدل دينه فاقتلوه أن يبيح العقاب تعزيرا 
بقتل المرتد. لا أنه يوجبه بوصفه حدا من الحدود التي لا تفبل التعديل بالزيادة أو 
النقصان. وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة التي ذكرناهاء وبين آثار مروية عن بعض 
الصحابة نهم آمروا بقتل المرتد. 

الحقيقة السابعىة: أنه يجب التفريق فى حالات الردة بين الردة الفردية والردة 
الجماعية . فالردة الجماعية حروج على الدين» والدولة يجب عليها التصدى لها لمنع 
الأضرار المترتبة عليه. والمرتدون جماعيا محاربون خارجون على سلطان الدولة 
وعقيدتها لا يجوز لها السكوت عليهم وإلا كانت مقصرة عن أداء واجبها في : إقامة 
الدين. 

والردة الفردية نوعان: ردة تترتب على شبهة أو شبهات قامت بنفس المرتد» 
وشغلت علبه عقله وملکت منه قلبه» وهو يديرها في حواره الذاتى» ويتوقف عندها 
كثيرا أو قليلاء ثم لا يعالن بهاء ولا يدعو الناس إلى ماقام بنفسه منهاء فهذا شأنه 
ونفسه» لا حق للدولة عليه ولا سبيل لها إلى مؤاخذته عنه» فضلا عن محاکمته آو 
عقابه . 

وإذا كان هذا هو شإن الدولة» فإنه كذلك-من باب أولى - شأن الأفراد جميعاء إذ 
لن يعرف أحد ما ينطوي قلب الآخرين عليه» وليس لأحد أن يفتش عما يعقده الناس 
ليتبين إيمانهم أو كفرهم . 

والنوع الثاني من الردة الفردية نوع يخرج صاحبه معلنا إياه» صارفا الئاس عن الدين 
بالشبهات التي قامت عنده» وقد لا تكون عند غيره» فيشيعها في الناس ويذيعها 
ویدعو إلى تبنیها ویصورها کما لو كانت حقائق تصادم حقائق الدين» أو عقائد تنافس 
عقيدة‌الإسلام. ومن هؤلاء من يظهر المعارضة والاعتراض على شرائع الاسلام 
جملة» أو على بعض منها تفصيلا. 

والواجب على الدولة أن تتيح للعلماء مناقشة هؤلاء وكشف شبهاتهم والرد على 
اعتراضاتهم المجملة والمفصلة» وأن تتيح لهم فرصة العودة إلى الجماعة والبقاء في 
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إطار الملة . فان أبوا تدخل النظام الجنائي لمحاسبتهم عن جريمة فتنة المؤمنين في 
دنهم - بعد كشف شبهاتهم - وهذه المحاسبة ثتم في حدود نظام « التعزير الذي هو 
نظام جنائي يوفر للدولة مكنة فرض العقوبات للأفعال الضارة بنظام المجتمع حماية له 
وتمكينا لقيمه. «وكشف الشبهات» هو الذي يسمى «بالاستتابة» وهي طلب التوبة» أو ` 
التمكين منها بإيضاح الحقائق وإلقاء الضوء على فساد الآراء الكفرية أو المشككة التي 
لہس بها على هؤلاء آمر دينهم . 

وليست الاستتابة - كما فهمها بعض الكاتبين -هي تحقيق التوبة أو قبولها أو التأكد 
منهاء لأن هذا الأمر قلبي محض ونفسي بحت لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه 
وتعالى» وليس أحد مكلفا بالتحقق من دين الناس» ولكن العلماء مكلفون بكشف 
الضلالات وإزالة الشبهات وعرض الحق ليثوب الناس إليه. وإذا كان كشف الشبهات 
ودحض الشكوك هو مهمة العلماء؛ فإن إيقاع القضاء بالعقوبة هو وظيفة المحاكم بعد 
ثبوت التهمة أمامها . والنظام القانوني الإسلامي- في شأن الردة۔ لا تثبت التهمة فيه إلا 
بعد أن يقرر العلماء أن المرتد قد استتيب وكشفت شبهاته» ولم يفى إلى الحق . فكأان 
الاستنابة وكشف الشبهة شرط لرفع الدعوى الجنائية لأ تفبل دونهاء ويقوم بها 
المختصون من العلماء في العصر الذي تنم الردة فيه . ولا يرفع إلى القضاء إلا من أبي 
الرجوع إلى الحق بعد ما تبين له. 

الحقيقة الشامنة: أن آحاد الئاس لا يجوز لهم أن يوقعوا العقوبات على مرتكبي 
الجرائم بأنفسهم. لأن هذا عدوان على سلطات الدولة. وإهدار لحقوق الإنسان 
وعلى الأخص حقه في الدفاع عن نفسه أمام قضاة مستقلين عدول . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كل مسلم بحسب علمه وقدرته 
لا يتضمن توقيع العقاب على الجرائم وإنمايتضمن منع وقوع الجريمة نفسهاء أما إذا 
وقعت فالشأن فيها للسلطة المختصة في الدولة : تحقيقا ومحاكمة وعقاباء ولاعمل 
للأفراد- بعد وقوع الجريمة- سوى الإبلاغ والشهادة بشروطهما الشرعية . 

والذين يتجاوزون هذه القواعد يعرضون أنفسهم لعقوبة «الافتئات على السلطة) 
وهي عقوبة تعزيرية توقع في كل حالة بحسب خطورتها من بين العقوبات المقررة في 
النظام الذي تضعه السلطة الممختصة في الدولة. 


¥۷۲ 


وقد كان معنى كلام فضيلة الشيخ الغزالى ومراده-بلا ريب -أمام محكمة أمن 
الدولة العليا حين قال: «لا تحضرنى له عقوبة» أنه ليس هناك عقوبة مقدرة سلفا 
ومحددة بعينها نصا في القرآن الكريم أو السنة النبوية لهذا العدوان على سلطات 
الدولة. 

وترك هذا الأمر دون تحديد هو واحد من آدلة صلاحية الإسلام لكل زمان لأنه مما 
يجب تغيير أحكامه وإجراءاته بتخير الظروف والأحوال. 

الحقيقة التاسعة: أن الحكم بالردة عن الإسلام» أو الكفر بعد الإيمان لا يكون 
لآحاد الناس . وإنما هو للعلماء العالمين بشرائع الإسلام وأحكامه الكلية والتفصيلية. 
لأن كثيرا من الناس يضيق صدره عن المخالف وقد يكون الحق معه . وكثير من الناس 
یعرف جانہا من جوانب الدین ویری نفسه قد عرفه کله وأحاط بعمومه وخصرصه» 

والتحذيرات الثابتة في نصوص الإسلام » لا تحصى كثرة» كلها تحذر من أن يرمى 
المسلم أحاه المسلم بالكفر بلا بينة» ومن أن يحكم على الئاس بغير الظاهر من 
أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم» وتوجب أن يحمل الحال والقول والفعل على أحسن 
محامله ومعانيه. والذين لا يفقهون ذلك ولا يحيطون به علمايوقعون الناس۔- 
وأنفسهم قبل غيرهم ۔ في حرج شدید» وعنت لا سېب له ولا سند. وهم مخطئون في 
التصدى لما لا يحسنون» والرد عليهم وبيان خطئهم واجب على العلماء لا يجوز أن 
تمنعهم من أدائه رغبة أو رهبة. 

الحقيقة العاشرة: أن بلاد الإسلام مبتلاة بطوائف من ذوي الأقلام والألقاب 
والألسنة»› یکیدون لاإٍسلام وأهلهء ويصفونه بما لم يجرؤ الفرنج المستعمرون 
أنفسهم على وصفه به رغم استعمارهم بلاد الإسلام في وقت هوانها وضعفها . 

وبعض هؤلاء لا يقفون عند حد في نكايتهم لدين البلاد ورموزه» فيتطاولون على 
العلماء وعلى الصحابة وعلى السنة والقرآن بلا حجل من أنفسهم وبلا مجاملة-ولو 
كانت كاذبة - لمئات الملايين من المؤمنين . 

ومع أن علماء الإسلام وصادقي دعاته يتأدبون بأدب الإسلام في التعامل مع 
ھۇلاء› ولا يتهمون أحدا منهم بشيء إلا بدليل شرعي معتبر› فإن هذا لا یزیدهم إلا 
طغيانا وعتوا. والدول الإسلامية في إعلامها الرسمى» وفي صحافتهاء التي لا تصدر : 
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إلا بإذن رسمي منهاء تترك لهم الحبل على غاربه» حتى يمكن واحد منهم من احتلال 
صفحة كاملة يقرؤها عدة ملايين من القراء كل أسبوع وهو يخصصها كلها للدفاع عن 
شريك له في مهاجمة الدين وكتابه وعلمائه» ثم يملا الدنيا صراخا إذا رد عليه صاحب 
منبر يستمع إليه يوم الجمعة عدة مئات من | لمصلين المؤمنين» وكأن «الدوح» 
الإعلانى الرسمى أصبح «حراما» على علماء الوسلام ودعاته» «حاوال للطير من كل 
«-جنس»! ! 

والتصدي لهذه الحملة-التي يراها كثيرون مدبرة وممولة-واجب كل مسلم 
بحسب قدرته ومكناته العلمية والفكرية. وكشف الشبهات التي يوردها الشاكون أو 
المشككون جهاد يقوم به القادر عليه» كسائر فروض الكفاية » وتأثم الأمة كلها إذا 
تركته » أو إذا لم يقم به من علمائها من يكفي لذلك . 

ولا شك أن شيخنا الجليل «الغزالي» في طليعة القيادة العلمية الإسلامية الواعية› 
المنتصرة بالله لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . وسيہقى الصراع بين 
الإيمان والكفر على هذه الأرض حتى يرثها الله ومن عليها. والعقل والنقل والصدق 
والحق كلها في صف الإيمان وجانبه . والله تعالى غالب على أمره» ومتم نوره» علم 
بذلك من علمه» ورضي به من رضيه» وجهله من جهله» وسخطه من أتبع نفسه هواها 
أو اتخذ إلهه هواه . 

وما نشرته الصحف المصرية ۔ وحدها. منذ أدلى الشيخ الغزالى بشهادته أمام 
المحكمة من أقوال العلماء وآرائهم شاهد صدق على ذلك لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد . 

# FF $ 

وليس أمر الدين وهو عشرات التخصصات الدقيقة -نهبا لكل قارىء» ولالكل 
کاتب . ولا يجوز أن يكون كذلك . 

وعلى الذين بيدهم مقاليد النشر أن يتقوا الله فيما يدشرون» وأن يراعوا دين الأمةء 
ودستور الدولة› ومشاعر الملايين» الذين يفدون هلا الدين بأرواحهم وما ملكت 
أيمانهم من ثروة ومتاع » فإن كثيرا مما نشر بهذه المناسبة كان جهلا صريحا بأحكام 
الإسلام وآدابه . وتعديا صارخا على رموز الدين ودعاته . وهدما مباشرا أو غير مہاشر 
لتارپځه کله وقواعده جمیعا . 


VE 


وشأن العامة حين يجد الجد. أن ينزلوا عند ما يبينه العلماء» ويلتزموابهء لا أن 
يطاولوهم› ويجادلوهم ويشغبوا عليهم محادين بذلك وهم لا يشعرون- قول الحق 
تبارك وتعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . صدق الله العظيم . 


»( 
هل إلی مرد من سبیل ٩٩‏ 


بصدور حكم النقض » بل بصدور حكم محكمة الاستئناف > أصبحت الفرقة بين 
الدکتور نصر أبوزید وزوجته أمرا مقررا تقريرا قضائيًا نايا . وأصبح ما کان بينهما من 
زوجية غير قائم في النظرالشرعي والقانوني . 

وفي مناسبات كثيرة تساءل عدد من المشاركين عن الوسيلة التي يمكن بها الخروج 
من هذا المآزق » على الأقل بالسبة إلى الزوجين الرافضين للتفريق بينهما . 

وقد قلت في عدد من هذه المناسبات إن المخرج القانوني من هذا الموقف هو أن 
يعود الدكتور نصر أبوزيد وزوجته إلى مصر . ويتقدما إلى قاضي الأحوال الشخصية . 
في أية ممحكمة يتبعها محل إقامة ثابت لأي يمنهما » ويطلبا الحكم يإثبات زوجيتهما 
> وذلك بدعوى برفعها أيهما أو يرفعانها معا ويختصمان فيها نيابة الأحوال الشخصية 
في دائرة تلك المحكمة . 

وهما لا يحتاجان إلى برام عقد زواج جديد » في هذه الحالة » لأن نص المادة 
SS‏ 
إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية . أما عند الإقرار بالزوجية من الزوجين فإن 
القاضي يقضي بثبوت الزوجية بينهما ولو لم يكن معهما وثيقة رسمية . 

NG‏ أو من ممشل نيابة الأحوال 
الشخصية عما إذا كان هو نفسه المحكوم بردته أ م لا ؟ وعن موقفه من الردة الثابتة 
قضاء في شأنه . 

والجواب عن هذا السؤال أن يقول الدكتور نصر آبوزيد إن كل قول رأت فيه ٠‏ 
الممحكمة ردة عن الإسلام فهو راجع عنه . 
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وبذلك لا يملك القاضي أن يناقشه تفصيلاً في آرائه › ولا أن يفند له معاني کلامه › 
ولا أنيقيم حجة له أو عليه في شأن مرامیها ومقاصدها وما یفیده کل منها . 


وليكن بعد ذلك _ للعلماء مع الدكتور أبوزيد مجلس أو مجالس تبحث فيها 
e‏ أفکار وآراء ينكرها أهل العلم أو يخالفونه 
فيها . ولتجر معه-عندئذ- مناظرة أو کر أجرته مبحطة قطر الفضائية 
(قناة الجزيرة الفضائية) بينه وبين کک » وليكن لضميره العلمى 
والدينى » ولضمير العلماء المحاورين له »> ولضمير المشاهدين والمتابعين » القول 
الفصل في الأمر كله بحسب الظاهر ممايقول ويقال له . أما السريرة والباطن فإن 
مردهما إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
والله يقول الحق » ويهدى- وحده- إلى سواء السبيل. 
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Converted by Tiff Combine 


ملحق رقم (۱) 


حكم محكمة الاستثناف بالتفريق بين الدكتور 
نصرأبو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس. 


۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعحب 
محكمة استثناف القاهرة 
الدائرة )۱١(‏ أجوال شخصية 
حکم 
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي بشارع 
١‏ يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد العليم مرسي رئيس 


المحكمة. 
وبحضور السيدين الأستاذين / نورالدين يوسف اا 
/ محمد عزت الشاذلي 
وبحضور السيد الأستاذ / حسن عبد الرحمن ya AES‏ 
وبحضور السيد / أحمد عبد الحميد عبد الجواد مين المي 
(أصدرالحكم الآتي) 
في الاستثناف القيد بجدول الأحوال الشخصية تحت رقم ۲٨۷‏ لسنة ١١اق‏ 
القاهرة). 
والمرفوع من: 
)١‏ محمد محمد عبد الله . ۲) عبد الفتاح عبد السلام الشاهد. 
۳) أحمد عبد الفتاح أحمد. )٤‏ هشام مصطفي حمزة . 


. المرسي المرسي المهدى‎ )١ عبد المطلب محمد أحمدحسن.‎ ٥ 

ومحلهم المختار جميعا مكتب الأستاذ / محمد سيد عبد الله المحامي الكائن 
برقم ٠۲‏ جامعة الدول العربية بالمهندسين قسم العجوزة- محافظة الجيزة . 

وحضر بالجلسة الأستاذ / سيد محمد سيد عبد الله شخصيا وعن باقى المستثاأنفين 
ومعه الأستاذ / زکریا عامر وابراهیم درویش المحامیان. 
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. السيدة/ اہتهال أحمد كمال يونس‎ )۲١ السید الدکتور نصر حامد أبو زيد.‎ )١ 

ويعلنان بمحل إقامتهما الكائن بمدينة ٠‏ أكتوبر بالحي المتميز المجاورة الرابعة 
عمارة رقم ١٠ع‏ الدور الأرضي شقة )١(‏ التابع لقسم شرطة 1 أكتوبر محافظة 
الجيزة. 

وحضر بالجلسة الأخيرة الأستاذ / أيمن البدرى عن الأستاذ ة/ أميرة بهي الدين 
المحامية. 


الموضوع 


استئنافا عن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم ٥1١‏ . 
لسنة ۱۹۹۳ أحوال شخصية نفس كلي الجيزة بجلسة ۲۷/ ۱۹۹٤/۱‏ . 


المبحكمة 

أقام المستأنفين وآخر الدعوى ٥۹١‏ لسنة ۱۹۹۳ أحوال نفس كلي الجيزة بصحيفة 
معلنة للمستانف ضدهما ورادا بها أن المستأنف ضده الأول ولد في ۱۰/ ۷/ -٠۹٤۳‏ 
في أسرة مسلمة . تخرج بكلية الأداب بجامعة القاهرة ويشغل الآن وظيفة أستاذ مساعد 
الدراسات الإسلامية والبلاغة بالكلية ومتزوج بالمستأنف ضدها الثانية وقام بنشر عدة 
کنب وآبحاث ومقالات تضمنت طبقا لما رآه علماء عدول کفرا يخرجه عن الإسلام 
ممايعتبر معه مرتدا. ومن ثم يتعين تطبيق أحكام الردة عليه وأورد المستأنف ومن 
معهم تفصيلا لما أجملوه عما ورد في كتابات المستأنف ضده الأول على النحو 
التالى : 

أولا: كتاب (الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية) وأعد عنه الدكتور 
محمد البلتاجى أستاذ الفقه وأصوله وعميد كلية دار العلوم تقريرًا أورد به العبارات 
التي تعد كفرا. 

ثائيا: كناب عنوانه (مفهوم اللص-دراسة في علوم الفرآن) ويقوم بتدريسه لطلبة 
الفرقة الثانية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب وانطوى على كثير مما رآه العلماء كفرا 
يخرج صاحبه عن الإسلام على نحو ما ورد بثقرير الدكتور إسماعيل سالم عبد العال 
أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية العلوم . وعلى نحو ما جاء بدفرير الدكتور عبد 
الصبور شاهين أيضاً . 


۸۱ 


ثالشا: من واقع كتب وأبحاث المستأنف ضده الأول فإن كثيرا من الدارسين 
والكتاب وصفوه بالكفر الصريح على نحو ما جاء بجريدة الأهرام بأعدادها 
۳/6/١ 6/۹ 2/۰ ۹,۸‏ . وفي جريدة الأخبار 
7۳ . جريدة الشعب ۱۹۹١/١ /٤‏ . والحقيقة في ۸/ ۱۹۹۳/٥‏ وأن 
المستأنف ضده لم ينف شيئا عن تكفيره » استناد المستأنفين ومن معهم أن من آثار 
الردة التفريق بين المرتد وزوجته. وطلب التفريق من دعاوى الحسبة. ومن ثم انتهي 
لمستأنفون ومن معهم إلى طلب الحكم بالتفريق بين المستأنف ضده والمستأنف 
ضدها. 

وحيث أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة على الحو الوارد بمحاضر . 
جلساتها ثم أصدرت المحكمة المذكورة في ۲۷/ ۹۹١ /١‏ حكمهابعدم قبول 
الدعرى . 

وحيث أن المستأنفين لم يقبلوا هذا الحكم فأقاموا الاستفناف الماثل بصحيفة 
قدمت لقلم الكتاب وقيدت في ۱۹۹١ /۲/٠١‏ طلبوا في خحتامها الحكم بقبول 
الاستثناف شكلا» وفي الموضرع بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالتفريق بين 
المستآنف ضده الأول وزوجته المستأنف ضدها الثانية واحتياطيًا إحالة الدعوى 
للتحقيق . وأقام المستأنفون هذه الطلبات على أن الحكم المستأنف قد انطوى على 
عيوب عديدة وجسيمة تبطله حاصلها : 

-١‏ زعم الحكم المستأنف أن محكمة النقض في قضائها في مسائل الأحوال 
الشخصية أغفلت ما توجبه المادتان الأولى والخامسة من القانون ٤٦١‏ لسنة ٠۹٥١‏ 
من تطبيق قانون المرافعات في مسائل الأحوال الشخصيةء وهذا الزعم غير صحيح في . 
فمحكمة النقض ناقشت ذلك وأرست القواعد الخاصة في هذا الشأن وهو ما خالفه 
الحكم المستأنف . 

۲- القضاء في أعلى درجاته ذهب إلى اعتبار المصلحة قائمة ومتوافرة في دعوی 
الحسبه وأنها مفترضة في رافعها سواء أكان القضاء العادي أم الأداري»أم أقوال شراح 
القانون» وهو ما حرج عليه الحكم المستأنف . 

۳- أن صدور قانون المرافعات الجدید ٠١‏ لسنة ۱۹۹۸ ودستور سنة ۱۹۷١‏ فى 
مادته الثانية لادخل لهما في الدعوى المائلة وإذ أقحمها الحكم المستأنف تسببا 
لقضائه يكون قد أخطأ في التسبيب مما يبطل قضاءه . 
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وحيث أن الاستئناف تداول في الجلسات حيث قدم محامي المستانف ضدهما 
مذكرة بجلسة /۲۲١‏ ۷/ ۱۹۹۳ تمسك فيها بكل دفاع ودفع سبق أن طرح في هذا النزاع 
مذ مولده طالبا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي وردت من 
قبل المذكرة المقدمة. 

كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض الرأي للمحكمة للأسباب التي 
أوردتها. 

وحیٺ أن الاستئناف حجز للحكم لجلسته ۱۸/ ۵/ ۱۹۹١‏ مع التصريح بمذكرات 
لمن شاء في الشهر الأول» فقدمت النيابة العامة مذكرة بينت فيهاالحكم بقبول 
الاستئلاف شكلا وفي الموضوع برمته والقضاء مجددا برفض الدعوى المستأنف 
حكمها. كما قدم المستأنفون مذكرة التمسوا فيها الحكم بطلبهاتهم للأسباب الواردة 
بها كما قدم وكيلا المستأنف ضدهما مذكرتين خصصت الأولى مع التمسك بكافة 
الدفرع وأوجه الدفاع » وبالطلبات الواردة بالمذكرة السابق تقديمها لجلسة 
۷/٦‏ بالرد على ما ورد بمذكرة النيابة الأولى . وحوت المذكرة الثانية الدفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع التمسك بأوجه االدفاع وبالدفوع 
السابق إيرادها في المذكرات السابقة مع طلب الحكم يرفض الاستئناف وتأبيد الحكم 
المستأنف. 

وحيث أن المحكمة قررت مد أجل الحكم لجلسة ۲۹/ ۱۹۹١ /١‏ لتعذر المداولة› 
تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع . وحيث أن الاستشناف حاز شكله ٠‏ 
المقرر» وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعهامن غير ذي صفة لعدم وجود 
مصلحة مباشرة بالمستأنفيين والذي قبله الحكم المستأنف فإنه من المقرر أن الدفع 
موضوعي وليس من الدفوع الإ جراثية» وكانت المادة الخامسة من القانون ٤٦١‏ لسنة 
٥‏ قد نصت على أنه (تتبع أحكام قانون المرافعات الإجراءات المتعلقة بمسائل 
الأحوال الشخصية » والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس 
الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
أو القرانين الأحرى المكملة) ومنطوق هذا النص ومفهومه أن المسائل الإجرائية فى 
الأحوال الشخصية والوقف والتي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس 
المالية تخضع لأحكام قانون المرافعات بشرطين أحدهما ألا يكون قد وردت بشأن 
هذه المسائل الإجرائية قواعد خحاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية »الثاني آلا 
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يكون قد وردت بشأنها قواعد خاصة في قوانين مكملة للائحة لأنه في حالة تخلف 
الشرط الأول تنيع القواعد الواردة باللائحة . أما المسائل الموضوعية في الأحوال 
الشخصية والوقف والتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية فتصدر الأحكام 
فيها طبقالماهو مقرر في المادة ٠‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . ولذلك 
عملا بالمادة السادسة من القانون ٤١۲‏ لسنة ٠۹٠١‏ والمادة المذكورة تبين أنه (تصدر 
الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا 
الأحوال التي ينص فيها قائون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيها أن تصدر 
الأحكام طبقالتلك القواعد) وحكم المادتين الخامسة والسادسة من القانون >٦۳‏ 
لسنة ۱۹١١‏ هو ما سارت عليه أحكام المحاكم بكافة درجاتها منذ صدور القانون 
المذكور» وإذا حالف الحكم المستأنف هذا النظر فأعمل أحكام قانون المرافعات 
على الدفع بعدم قبول الدعوى» لعدم الصفة والمصلحة. وهو دفع موضوعي يتعلق 
بموضوع الحق في الدعوى» ومن ثم كان يتعين عليه أن يعمل الأحكام الواردة بأرجح 
الأقوال من مذهب أبي حنيفة لعدم وجود أحكام حاصة لهذا الموضوع لا في اللائحة 
ولا في قوانين خاصة» فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف القانون وأخطأ في 


وحيث أنه من المقرر وفق أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة إن الشهادة حسبة بلا 
دعوة تقبل في حقوق الله تبارك وتعالى كأسباب الحرمات من الطلاق وغيره واسباب 
الحدود الخالصةحقالله تعالى (بدائع الصنائع /٦/‏ ۲۷۷ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم/ )۲٠۲‏ فيكون واجبا كفائيا أن يتقدم الكل إلى القاضي للشهادة على حد خالص 
لله تعالى » أو لرفع حرمة قائمة كمعاشرة مطلق باثنا بينونة كبرى لمطلقته أو صغرى 
بغیر عقل جدید» أو لمرتد لزوجته المسلمة»› أو لكافر تزوج مسلمة» وغير ذلك» 
وتشير المحكمة أن المقصود بحقوق الله تعالى وحرماته هو ما تعلقت بالمصلحة 
العامة أو بعموم الأمة الإسلاميةء ونسبت إلى الله تعالى لشرفها واتصالها بمصلحة 
المجتمع المسلم عامة» تمييزا لها عن الأفراد التي تتصل بمصلحة فرد أو أفراد على 
سبيل التحديد والاختصاص» والله سبحانه مالك الملك لا يند عن ملكه شيء. 
والمصلحة في ذلك هو رفع لمنكر ظهر فعله» أوأمر بمعروف ظهر تركه» عملا بقول 
الحق تبارك وتعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله) . 
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سورة آل عمران/ الآية ١٠٠١ء‏ وكذا قول الله جل شأنه (ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) سورة آل 
عمران/ الآبة ٠١ ٤‏ فترك المعروف يؤذي كل مسلم» وشيوع المنكرات في المجتمع 
أشد إيذاء له» فكانت مصلحة مباشرة في إقامة دعوى الحسبة . وامتدت دعوى الحسبة 
من النظام الإسلامى إلى القضاء الإدارى في فرنسا» وفي غيرها وعلى إلا ظهر لدعوى 
إلغاء القرارات اللإدارية المعيبة وبدأ القضاء المصري ينحو هذا النحو مايعرف فى 
موضعه. لما كان ذلك فإن المستأنفين إذ أقاموا هذه الدعوى بطلب التفريق بين 
المستأنف ضده الأول وزوجثه المستأنف ضدها الثانيةء بدعوى أن الأول ارتد عن 
دين الإسلام» وأن الثانية مسلمة فإن هذه الدعوى تقبل من المستأنفين حسبة حسما 
أسلف القول ولهم الصفة في إقامتها . وإذا حالف الحكم المستأنف هذا المنطق يكون 
واجب القضاء ولما كان الفصل في الدفع بعدم القبول هو فصل في مسألة موضوعية 
تتعلق بأصل الحق في الدعوى مما تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها 
بالفصل في نزاع » ومن ثم تتصدى هذه المحكمة لفصل فيه . 

وحيث أنه عن الدفوع المتعلقة بالتدخحل والإدخال وكان الاستشناف لم يرفع إلا من 
بعض المدعين أمام محكمة أول درجة وعلى المدعى عليهما أمامها. ولم يتقدم أحد 
للتدحل في المرحلة الاستئنافية القائمة . كما لم يجعل إدخال لأحد في هذه المرحلة 
ومن ثم فإن هذه الدفوع تكون غير مطروحة على المحكمة. 

حيث آنه عن الدفوع التي أبداها المستأنف ضدهما فإن المحكمة تتعرض لها 
تباعا : 

أولا A ET SS‏ 
وهوكما ورد بمذكرة محامي المستأنف ضدهما على أنهما أعلنا محل إقامتهما في 
6٥‏ بداثرة- قسم ٦‏ آکتوبرء ولغلق السكن أعلنا في مواجهة مأمور قسم 
الهرم مما يبطل الإعلان. 

وحيث أن هذا الدفع مردود ذلك أن الثابت أن المستأنف ضدهما حضرا بجلسات 
محكمة أول درجة ابتداء من جلسه ۱۹۹۳/۱١/٤‏ والتي تأجلت فيها الدعوى من 
جلسه /٦/۱١‏ ۱۹۹۳ وكان من المقرر عملا بالمادة ۷١‏ من قانون المرافعات أنه بناء 
على طلب المدعى عليه اعتبار كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور 
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في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا لفعل 
المدعى» وكان الثابت من الصحيفة أن المستأنفين ذكروا محل الإقامة الصحيح 
للمستأنف ضدهما إلا أن المحضر أثبت انتقاله لهذا العنوان بداثرة قسم ٦‏ أكتوبر 
ووجده مغلقا فسلم صورة الإعلان لقسم الهرم» فيكون عدم تمام التكليف بالحضور 
لم يرجع للمستأآنفين وإنما يرجع لإهمال المحضر»؛ ومن ثم تكون الخصومة قد 
انعقدت بحضور المستأنف ضدهما ولا تتوافرشروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن 
الواردة بالمادة ۷١‏ من قانون المرافعات» وتشير المحكمة أن المادة المذكورة إجرائية 
ولا يوجد بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو أي قانون حاص ما ينظم هذه المسأله 
فتكون هذه المادة واجبة اللإهمال على إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة. 

ثانيا: الدفع بعدم احتصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى» وذكر المستأنف 
ضدهما سندا له أن طلب التفريق بين الزوجين ادعاء بردة الزوج يستلزم البحث في ردة 
الزوج» ولا يوجد نص في القانون المصرى ولا في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
يجيز لأي محكمة أن تقضي بصحة إسلام مواطن أو كفره أوردته إلا إذا كانت الردة 
ثابتة بطريقة لا تدع مجالا للشك» وسواء بإقرارمن المدعى عليه بالردة أو بأوراق 
رسمية كأن تقر امرآة مسلمة نها أصبحت نصرانية للتزوج بنصراني . أما صدور كتابات 
يفهم منها الردة فإن مفهوم الناس يتغاوت والقرآن الكريم حمال أوجه وحيث أن هذا 
الدفع مردود» لذلك فإنه من المقرر عملا بالمادة الثامنة من القانون ٤٦۲‏ لسنة ٠۹٥٩١‏ 
أن المحكمة الابتدائية تختص بدعاوى الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابهاء ومن ثم 
فإن دعوى التفريق بين الزوجين بسبب ردة أحدهما تخثص بها المحكمة الابتدائيةء 
ويكون البحث في حصول الردة من عدمه مسألة أولية تختص بها المحكمة ليتضح لها 
وجه الحق في المسألة إن أشكل عليها الرأي ثم تنتهي إلى إبداء الرأي في طلبات 
المستانفين» غيرأنهالم تفعل» إذ عدلت عن رأي مسبب بمذكرتها المؤرخة 
4۹ ۱۹۹۵ إلى رأي غير مسبب بالمذكرة الثانية دون أن توضح سبب العدول . 

كما تشير المحكمة إلى أن ما ذكره المستأنف ضدهما من أن الردة لا تثبت إلا 
بالإقرار أو بأوراق رسمية» هو قول لا سند له لا من الأحكام الفقهية ولامن النصوص 
القانونية التي تحكم النزاع » فالردة أفعال مادية وجريمة من الجرائم (حد من الحدود) 
تلبت بما تشبت به الحدود بعامة من البيانات وطرق الإثبات الشرعية » كما أنها من 
الحدود التي لا يستلزم لها الشرع نصابا حاصا في شهادة الشهود المثبتة لها. 
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ثالشا: الدفع ببطلان حضور المستأنفين للجلسات ومباشرة الدعوى على زعم أن 
دعوى الحسبة ليست مبنية على الفرض »إنما على الفقه الدينى الذي (احتوى قراره 
صدمة الانتقال التي أصابت الخطاب الديني) وإن الدولة هي التي تباشر الحماية 
القضائية في دعوى الحسبة› وإن دور المدعى ينتهي برفعهاء وهذا الدفع بدوره مردود 
ذلك أنه من المقرر وعلى ما سلف بيانه أن دعوى الحسبة لها أصلها من كتاب الله 
تعالى وأن المكلف له الحق في إقامتهاء فإن له كافة الحقوق التي أوردتها لائحة ترتيب . 
المحاكم الشرعية للمدعي سواء في الحضور أو بالطعن في الحكم الصادر فيهاء ولذا 
لم يشترط في دعوى الحسبة إذن ولي الأمر لأنها قد تكون متوجهةإلى بعض أعماله أو 
عماله. 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى وهو طلب التفريق بين المستأنف ضده الأول 
وزوجته المستأنف ضدها الثانية بدعوى ردة الأول وبقاء الثانية على إسلامها فإن الأمر 
يستلزم من المستأنف ضده الأول عن الدين اللإسلامي . فإن كانت فيتعين ببحث آثارها 
على الزواج القائم بين الطرفين . 

وحيث أنه عن الردة ففي المعنى اللغوي: اسم من الارتداد وهو فى اللغة الرجوع 
مطلقا ومنه المرتد إلى الوراء بعد أن تقدم للهداية والرشد» وفي المعنى الشرعي 
الرجوع عن دين الإسلام . والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر وركنها 
التصريح بالكفر إما بلفظ يقصده أو بفعل يتضمنه » بعد الإيمان. يقول الحق تبارك 
وتعالی (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) سورة البقرة(الآية .)۲٠۷‏ ويقول 
الحق جل شأنه (ولئن سألتهم لیقولن نما کنا نخوض ونلعب قل أبالله وآیاته ورسوله 
کنتم تستهزئون# لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) سورة التوبة الآيتان ٠, ٠٠‏ آما 
المقصود بالكفر الذي يصرح به المرتد بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه» فإن المحكمة 
تأحذ ہما اتجه إليه كثير من الفقهاء سواء من الحنيفية أو الشافعية أو غيرهم من أنه إذا 
وجد قول عند أحد الفقهاء ولوكان القول ضعيفا بعدم كفره فإنه يؤخذ بهذا القول ولا 
يجوز القول بتكفيره. ويتعين الفصل فى هذه المسألة لإمكان الفصل في دعوى 
التفريق» وهذه المسألة الأولية لا تحرج عن اخحتصاصهاء وتشير المحكمة إلى أن 
هناك فرقا بين الردة وهي فعل مادي له أركانه وشرائطه وانتفاء موانعه» وبين الاعتقاد» 
فالردة لابد لها من أفعال مادية لها كيانها الخارجي ولابد أن تظهر هذه الأفعال بما لا 
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تلبیس فيه ولا حلاف آنه یکذب الله سبحانه أو یکذب رسوله صلی الله عليه وسلم 
وذلك بأن يجحد ما أدخله في الإسلام» ولو وجد قول أو رواية آنه لا يكفر بفعل معين 
ولوكان ضعيفا فإنه لا يقضى بكفره . ولا يقضى بكفره لأن الكفر شيء عظيم فلا يجوز 
جعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية بعدم تكفيره» أما الاعتقاد فهو يختلف اختلافا 
بينا عن الردة التي هي جريمة بها ركنها المادى تطرح أمام القضاء ء ليفصل في قيامها من 
عدمه» وهي تدخل فيما بختص القضاء ء بلظره أو ما يجب قضاء ويتعلق به . آما الاعتقاد 
فهو ما یکون فيه داحل نفس الإنسان وتنطوي عليه سریرته» وهو أمر لادخحل للقضاء به 
ولا للناس بالبحث فيه وإنما يتصل بعلاقة الإئسان بخالقه . الردة حروج على النظام 
الإسلامى في أعلى درجاته وفي قمته أصوله بأفعال مادية ظاهرة› يقرب منها في 
القانون الوضعي الخروج على الدولة ونظامها أو الخيانة العظمى» الردة يفصل في 
شأآنها القاضي والمفتي» أما عقوبة الاعتداء على الدين بالردة لا تننافي مع الحرية في 
وقائع الحياة الشخصية لأن حرية العقيدة ة تستلزم أن يكون الشخص مؤمنا بمايقول 
ويفعل وله منطق سليم في الخروج عن العقيدة. ومن يحرج على الإسلام لا يكون إلا 
عن فساد فى فكر أو استهواء بالمادة أو بالجنس أو لغرض آخر من أغراض 
الدنياء ومحاربة هذا الصنف لا تعد محاربة لحرية الاعتقاد وإنما حماية للاعتقاد من ٠‏ 
هذه الأهواء الفاسدة العابثة » ما الاعتقاد فيتعلق بديانة الإنسان أي بسريرته مع خالقه 
سبحانه وتعالی لیس للحاکم آن يتدخل فيه أو يفتش عنه. 

يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك 
لرسول الله والله يعلم آنك لرسوله والله يشهد أن المنا فقين لكاذبون# واتخذوا 
أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يبعملونء ذلك بأنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» وإذا رأيتهم تحجبك أجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقولهم) سورة المنافقون (الآبات )٤-١‏ ومن ثم لم يتحرض لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشيء» بل أدى صلاة الجنازة على بعضهم » وترتيبا على ذلك 
فإن ما تمسك به المستآنف ضدهما بأنه لا يجوز للمحكمة البحث فى حصول الردة 
لبحث الآثار التي قررها الفقهاء والتي تلتزم المحكمة عملا بالنصوص السالف بيانها 
بإعمالهاء لا يکون له دليل صحيح ويتعين الالتفات عنه» كما أن ما أدلث به الئياية . 
العامة بمذكرتها المؤرخحة ۱۲/ ۲/ ۱۹۹٩‏ بأن أوردت بها-أنه لا يمكن القول بارتداد 
المستأنف ضده الأول بحيث يجب التفريق بينه وبين زوجته المسثأنف ضدها لهذا 
السبب» وأما باللسبة لتعريض المسأنف ضده الأول بالدين اللإسلامى ومقدساته في 
AA‏ 


کتاباته فإنه يجوز مساء لته عنه قضائيا_ هذا القول لا يتفق وما يجب على النيابة العامة 
O E O‏ 
e‏ . أو تقول إنها تشكل ردة موضحة أسباب الرأي الذي 
تقول به» أو تطلب اللجوء إلى طرق إثبات» لأن الإسلام ثابت يقينا ولا يزول إلا بمثله 
فلا پزول بالظن ولا بالشك» فیلزم SS‏ 
يخرجه من الملة عند كافة علماء المسلمين وأئمتهم مع اخحتلاف مذاهبهم الفقهية 
(يراجع : الأعلام بقواطع الإسلام/ ابن حجر المكى الهيثمي الفصل الأول ٠١‏ وما 
بعدها/ طبعة كتاب الشعب» حاشية ابن عابدین/ ۳۹۳/۲۳ وما بعدهاء الفتارى 
الانقروية/ ١‏ الأشباه والنظاثر ابن نجیم/ ۱۹۰). 

(ويراجع في الردة كتب التفسير منها/ الطبرى/ ۳٠١/٤‏ وما بعدهاء القرطبى ٤‏ ,۸ 
وما بعدها۔ طبعة كتاب الشعب» تفسير المنار/ ٠۲,۳ /١‏ كتب السلة وشروحها 
وعلى الأحص التمهيد/ ابن عبد البر/ "٠٤/١‏ وما بعدها. وكتب الفقه للمذاهب 
المختلف للحنيفية» وبدائع الصنائع» ۷/ ٠١١‏ وما بعدها. فتح القدير 1۸/١‏ وما 
بعدها حاشية ابن عابدين/ ۳/ ۳۹١‏ وما بعدها المالكية/ قرانين الأحكام الشرعية/ 
۲ ومابعدهاء الشافعية/ المهذب/ ۲/ ۲۲۲. الحنابلة المفتي/ ۸/ ٠١۳‏ وما 
بعدها) . 


والردة تكون بأن يرجع المسلم عن دين الإسلام ظلما وغلواء بأن أجرى كلمة 
الكفر عامدا صريحة على لسانه» أوفعل فعلا قطعى الدلالة أو قال قولا قاطعا فى . 
جحود ما ثبت بالآيات القرآنية أو الحديث النبوى الشريف وأجمع عليه المسلمون 
I TS ET‏ 
ذلك علوا كبيرا. أو استباح لنفسه عبادة المخلوقاث»› أو كفر بأاية من آيات القرآن 
الكرد O a‏ 
أولم يون بالملائكة أو الشياطين أو رد الأحكام التشريعية التي أوردها الله سبحانه في 
الفرآن الكريم ورفض الخضوع لهاوالاحتكام إليها أو أنكرها أو رد سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عامة رافضًا طاعتها والانصياع لما جاء بها من أحكام إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

وحيث أن المحكمة اطلعت على المؤلفات الآتية والمقدمة بحوافظ المستأنفين 
أمام محكمة أول درجة ولم يتعرض المستأنف ضدهما لها بالنفي أو النشكيك في 
نسبتها لأولهما بل أقر بها في المذكرات المقدمة وهو إقرار أمام المحكمة لم يعدل 
عنه» والمۋلفات هي : 
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-١‏ نقد الخطاب الديني/ دکتورنصر حامد أبوزيد/ سينا للنشر/ رقم الإيداع 

. 1 /AYYY 

الو مام الشافعي وتأسيس الأيدولوجية الوسطية/ دكتور نصر حامد أبو زيد سينا 

للاشر / رقم الإیداع ٩۱/۹۲۹۷‏ . 

٣-مفهوم‏ اللنص/ دراسة في علوم القرآن دكتور نصر حامد أبوزيد/ . 

الیابان/ ۱۸/ ۲/ ۱۹۸۷ على الآلة الكاتبة . 

٤-إهدار‏ السياق في تأويلات الخطاب الديني/ دكتور نصر حامد أبو زيد على الآلة 

الكاتبة. 

وتورد المحكمة بعض العبارات من الكتب السابقة للحكم عليها بالقسم الأول : 
ما یتعلق بالقرآن الکریم : 

١-يقول‏ المستأآنف ضده في مؤلفه نقد الخطاب الدينى ص .۱٠١١‏ . إذا كانت 
اللغة تتطور بتطور حركة المجتمع والثقافة فتسوغ مفاهيم جديدة أو تطور_ ألفاظها 
للتعبير عن علاقات أكثر تطورا فمن الطبيعي بل » الضروري أن يكون تفسير النصوص 
وتأويلها بنفس المفاهيم التاريخية والاجتماعية الأصلية وإحلال المفاهيم المعاصرة 
والأكثر إنسانية وتقدما مع ثبات مضمون النص . (والنصوص في كتابة المؤلف عامة 
هي القرآن الكريم وإذا أراد الكلام عن السنة ذكره بالنص الثانوى أو الثاني) . 

۲- قول المستآنف ضده في مؤلفه السابق ص ۱۹۸/ ۱۹۹ تتحدث کثیر من آیات 
القرآن عن الله بوصفه ملكا (بكسر اللام) له عرش وكرسي وجنود» وتتحدث عن 
القلم واللوح» وفي كثير من المرويات التي تسب إلى النص الديني الثاني - الحديث 
البوي -تفاصيل دقيقة عن القلم واللوح والكرسي والعرش وكلها تساهم إذا فهمت 
حرفيا في تشكيل صورة أسطورية من عالم ما وراء عالمنا المادي المشاهد 
المحسوس. وهو ما يطلق عليه في الخطاب الديني اسم (عالم الملكوت والجبروت) 
ولعل المعاصرين لمرحلة تكون النصوص - كانوا يفهمون هذه النصوص فهما حرفيا 
ولعل الصور التي تطرحها النصوص كانت تنطلق من التصورات الدقافية للجماعة في 
ال ا یآ ا ی م ف ال ان ت 
الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على تثبيت المعنى الدينى عند العصر الأول رغم 
تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك التصورات ذات الطابع الأسطورى. إن صور 
الملك والمملكة بكل ما يساندها من صور جزثية تعكس دلاليا واقعا مثاليا تاريخيا 
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محددا كما تعكس تصورات ثقافية تاريخية » والتمسك بالدلالة الحرفية للصورة التى . 
تجاوزتها الثقافة وانتفت من الواقع يعد بمثابة نفي للتطور وتثبيت صورة الواقع الذي 
تجاوزه التاريخ . 

۳- ویقول المستأنف ضده في کتابه نقد الخطاب الديني ص ۲۰۷/۲۰۱/۲۰۵ 
ومن النصوص التي يجب أن تعتبر دلالتها من قبيل الشواهد التاريخية النصوص 
الخاصة بالسحر والحسد والجن والشياطين . . . . كانت الأولى تجعل العلم نقطة 
الارتكاز: السحر والحسد» الجن والشياطين مفردات في بنية ذهنية ترتبط بمرحلة 
محددة من تطور الوعي الإأنساني وقد حول النص الشياطين إلى قرة معوقة وجعل 
السحر أحد أدواتها لاستلاب الإنسان. . . فقد كان الواقع الشقافي يؤمن بالسحر 
ويعتقد فيه» وإذ كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص الدينية نصوص إنسانية لغة 
وثقافة فإن إنسانية النبي بكل نتائجها من الانتماء إلى عصر إلى ثقافة وإلى واقع لا 
تحتاج لإثبات» وما ينطبق على السحر ينطبق على ظاهرة الحسد. . . و ليس ورود 
كلمة الحسد في النص الديني دليلا على وجودها الفعلي الحقيقي. بل هو دليل على ' 
وجودها في الشقافة مفهوما ذهنيا. . . كل المواضع التي وردت فيها الكلمة في 
القرآن . . وموضع واحد بالدلالة الحرفية المرتبطة بنسق من العقائد والتصورات شبه 
الأسطورية القديمة . 

وعن نفس الموضوع يقول المستأنف ضده في مفهوم النص ص ۳١‏ . . أمكننا أن 
نميز بين هاتين الصورتين صورة الجن الخناس الموسوس الذي يستعاذ بالله منه 
وصورة الجن الذي يشبه البشر في انقسامه إلى مؤمنين وكافرين » ولاشك أن الصورة 
الثانية تعد نوعا من التصوير القرآني النابع من معطيات الثقافة من جهة» والهادف إلى 
تطويرها لمصلحة الإسلام من جهة أخحرى- وفي نفس الاتجاه يقول المستأنف ضده 
الأول في مؤلفه إهدار السياق . . . ص ۳۷. . . ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود 
الفرآن في اللوح المحفوظ اعتمادا على فهم حرفي للنص» وما زال يتمسك بصورة 
الإله الملك وعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنود الملائكة » وما زال-يتمسك . 
نفس الدرجة من الجزم بالشياطين والجن والسجلات التي تدون فيها الأعمال 
والأحطر من ذلك تمسكه بحرفية صور العقاب والشواب» وعذاب القبر ونعيمه 
ومشاهد القيامة والسير على الصراط . . . إلخ وذلك كله من تصورات أسطورية. 

وحرفية النصوص المنقولة عن مؤلفات المستأنف ضده الأول سالفة الإشارة تدل 
منطوقھا علی ما یأتی : 
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أولاينكر المؤلف وصف الله تعالى بأنه ملك الواردة بالقرآن الكريم في آيات 
كثيرة نص في ذلك (والنص هنا ما يفید نفسه من غير احتمال) منها : 

لإفتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم# سورة المؤمنين 
الآية/ ٠١‏ هو في قوله جل شأنه قل أعوذ برب الناس ملك الناس) سورة الناس الآية 
۲ وفي قوله تبارك وتعالى قل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) . 

ثانيا: ينكر المؤلف العرش والكرسي وجنود الله والملائكة » وهي مخلوقات 
نزلت الآيات الكريمة قاطعة الدلالة في إثباتها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى 
ومن الآيات على سبيل المثال : 

فعن العرش يقول الحق تبارك وتعالى وهو الذي حلق السموات والأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الماء)» سورة هود الآية ۷ #قل من رب السموات السبع 
ورب العسرش العظيم) سورة المؤمنين الآية ۸٠‏ (وترى الملائكة حافين من حول 
العسرش سورة الزمر الآية ۷١‏ (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يصفون€ سورة الزخرف الآية ۸۲ وعن الكرسى قوله الح تبارك وتعالى (وسع 
كرسيه السموات والأرض# سورة البقرة الآية ۲٠۵‏ . 

وعن الملائكة تزيد الآيات عن ثمانين آية متفرقات في سور القرآن الكريم على أنها 
مخلوقات الله ورسله وجنوده بدلالة قاطعة على ذلك قول الحق تبارك وتعالى في 
سورة فاطر الآية الأولى #الحمد الله السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق يشاء إن الله على كل شيء قدير) ويقول 
الحق سبحانه #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألون) سورة الزحرف الآية ٠١‏ . ويقول الله تعالى شأنه #عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) سورة التحريم الآية ٦‏ 
ويرى المستأنف ضده أن الآبات التي وردت بكتاب الله تعالى إذا فهمت حرفيا تشكل 
صورة أسطورية والأسطورة بالمعنى اللغوي الذي يشكل المستأنف ضده أحد علمائها 
هي الأباطيل والأحاديث العجيبة» وهذا القول لا يبعد كثيرا عما حكاه القرآن الكريم 
عن قول الكافرين في آياته #يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين# سورة 
الأنعام ٠٠‏ . ولم ترد كلمة أساطير في القرآن الكريم إلا بهذا المعنى . والمستأنف ضده 
كرر وصف كتاب الله بهذا اللفظ في مواضع كثيرة منها ما يرد في مؤلفه نقد الخطاب 
الديني في صفحات ۷/ ۸/ ۲۰۷/۹۹ . 
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ثالشا: ينكر المؤلف وجود الشياطين ويجعل وجودها ذهنيا في مرحلة الأمة 
الإسلامية في بدايتهاء أي وجود في آذهان الناس والقرآن الكريم سايرهم في ذلك 
وكذلك الجن والحسد» وأنه لا وجود للشياطين في الأعيان وكذا السحر والجن وبهذا 
الإنكار» ينكر الآيات الكثيرة الواردة عن الشياطين وأن لها وجودا حقيقيا وأنها من 
مخلوقات الله سبحانه والآيات قاطعة الدلالة في ذلك . ورد ذكر الشياطين والشيطان 
أكثر من ثمانين مرة في مواضع كثيرة من السور منها «(فأزلهما الشيطان عنها 
فأحرجهما مما كانا فيه€ سورة البقرة الآية ٠١‏ ومنها # فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) سورة طه الآية ۹ # فسوربك 
لنحشرنهم والشياطين ثم لدحشرنهم حول جهنم جثيا© سورة مريم الآية 1۸ . 

ولم يقف المستأنف ضده عند حد الإنكار بل أخذ يسخر من النص وهو يعئى 
القرآن الكريم فيقول : (وقد حول النص الشياطين إلى قوة وجعل السحر أحد أدواتها) 
هذه العبارة حرفيا من كتاب نقد الخطاب الديني/ ٠٠٠‏ . 

ومنطوق المستأنف ضده في كلامه السالف ( أن كتاب الله تعالى حوى الكثير من 
الأباطيل التي ساير المجتمع الإسلامى في بدايته لوجود هذه الأشياء في أذهان الناس 
في تلك الحقبة السحيقة من التاريخ وإن على الئاس التخلص من هذه الأباطيل ) 
والتمسك بالحقيقة التي لا يعرفها إلا المستأنف ضده وحده» تعالى الله عمايقولون 
علوا کبیرا. 

رابعا: وعن الجن والوسواس الخناس فالمستأنف ضده الأول يلكر وجود الجن 
حسما ورد في مؤلفاته کما سلف البیان» وهو بهذا پنکرها كمخلوقات لها وجودها 
الحقيقي والتي أثبت القرآن وجودها في آيات قاطعة الدلالة على ذلك منها : 

فول الحق تبارك وتعالى * وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن4 
سورة الأنعام الآية ٠١١‏ ويقول سبحانه بيانا على أنه يبحشرهم يوم القيامة (ويوم 
بحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكشرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا 
استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مشواكم خالدين فيها إلا 
ماشاء الله إن ربك حكيم عليم) سورة الأنعام الآية ٠١۸‏ وفي خللق الجن يقول الحق 
تبارك وتعالى #والجان خلقناه من قبل من ار السموم) سورة الجن الآية ۲۷ قول 
الحق تبارك وتعالى #وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون€ سورة الذاريات/ ٠٦‏ 
والمستأنف ضده لم يكتف بهذا التكذيب للآيات القرآنية قاطعة الدلالة فيما جاءت به 
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بل ينسب إلى القرآن الكريم تطوير صور الجن نبعا من معطيات القافة قولا من أن 
سورة الناس مكية ويقصد قول البحق تبارك وتعالى قول أعوذ برب الناس إله الناس 
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس4 
ويضيف أن النص طوره إلى ما يشبه الناس من انقسامه إلى مؤمنين وكافرين بعد ذلك 
فى سورة الجن ونفى المستأنف ضده أن سورة الجن مكية أيضا باتفاق . بل هي قريبة 
ترتيب النزول من سورة التاس أي أن معطيات الثقافة كما يقول كانت واحدة. 

حامسا: ولايقف المستآنف ضده عند هذ الحد في رمي القرآن الكريم باحتوائه على 
الأساطير» بل يضيف إلى ذلك أيضا سور العقاب والثواب» ومشاهد يوم القيامة 
ليدخلها أيضا ضمن الأساطير إذا فهمت نصوصهاء و آيات العقاب والثواب أي الآيات 
القرآنية على النار والجنة » وآيات مشاهد القيامة وعذاب القبر هي آيات كثيرة تمثل 
جزءا کبیرا من کتاب الله تعالی . 

خحلاصة ما أورده المستأنف ضده فى هذا الأصل من أصول العقيدة الإسلامية أن 
الآيات القرآنية لا تمل واقعا ولا حقيقة ولكنها تمثل وجودا ذهنيا في مرحلة العصر 
النبوى أي في أذهان الناس في ذلك الوقت . وقد حدثت تطورات في العقل والتاريخ 
وغيرت الصور الذهنية لرب الناس فيجب أن نفهم هذه العقيدة على نحو آذهان الناس 
اليوم. والمستأنف ضده بهذا القول يكن قد رد قول الحق تبارك وتعالى عن القرآن 
الكريم» بأنه الحق وأن ما ورد به هو الحق وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وآن الرسول صلى الله عليه وسلم لا پنطق عن الهوى وهله الآيات مثبوته في 
کتاب الله تعالی ومنها: 

قول الحق تبارك وتعالى يا يها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم) سورة 
آل عمران الآية/ ٠۷١‏ وقوله سبحانه #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق# سررة آل 
عمران الآية/ ۱٠۸‏ وقوله تعالى # ولا تتيع أهوائهم عما جاءك من الحق) سورة 
المائدة الآية/ ٠٤۸‏ وقوله تعالى ذكره ‏ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين€ سورة الأنعام الآية/ ٠۷‏ ويقول الله سبحابه # إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاء‌هم وإنه لتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم 
حميد€ سورة فصلت الآياتان / ٤١/٤١‏ . 

ويقول تعالى شأنه # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي € سورة النجم 
الآياتان/ ٤٠٠١‏ ومن المعلوم في اللغة العربية أن الحق له معان تدور كلها حول الشيء 
الثابت بلاشك› والمطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه»› وإن الباطل هو با لاثہات له 
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عند الفحص (راجع المفرادت في غريب القرآنء ومختار الصحاح» المعجم 
الوسيط). 

ولا زالت المحكمة تواصل عرض ما أورده المؤلف عن القرآن الكريم . 

يقول المستآنف ضده في مؤلفه نقد الخطاب الديني: ص ٩٤/۹۳‏ : 

اللص منذ لحظة نزوله الأولى أي مع قراءة النبى له لحظة الوحي تحول من كونه 
نصا إلهيا وصار فهما إنسانياء لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل» إن فهم النبي للنص 
يمل أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشري» ولا التفات لمراسم 
الخطاب الدينى بمطابقة فهم الرسول للدلالة الذاتية للنص على فرض وجود مثل هذه 
الدلالة الذاتية . وإن مشل هذا الزعم يؤدي إلى نوع من الشرك حيث أنه يطابق بين 
المطلق والسبي» وبين الثابت والمتغير حيث يطابق بين القصد الإلهى والفهم 
الإنسانى لهذا القصد ولو كان فهم الرسول» إنه يؤدى ألى تأليهه أو إلى تقديسه بإخفاء 
حقيقة كونه بشرا» والكشف عن حقيقة كونه نبيا بالتركيز عليها وحدها. 

ويقول المستأنف ضده في نفس المؤلف ص ۲٠٠‏ : 

(وإذا كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص الدينية نصوص إنسانية بشرية لغة 
وثقافة. .) 

وفي نفس المؤلف ص ۲٠١‏ يقول: 

(ينم تغييب دلالات النصوص بالوثب على بعدها التاريخي والوثب على الثقافة . 
والواقع المعاصرين بالارتداد بهما إلى عصر إنتاج النصوص الدينية) . 

ويقول المستأنف ضده في مؤلفه فهوم النص ص ٠١‏ : 

(. . . وتأتي الآية الثانية لتؤكد أن القرآن ) مصدر من (قرأ) بمعنى القراءة الذي هو 
الترديد والترثيل ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل/ الآية ٤‏ . 

إن النص في إطلاقه هذا الاسم على نفسه يتسب إلى الشقافة التي تشكل من 
خلالها. 

وعبارات المستأنف ضده بمنطوقها - ولا تفسر المحكمة هذا المئطوق الواضح 
الجلي لأن التفسير لا يكون مجاله إلا في الغامض من العبارات OO‏ 
ضده تنفي عن القرآن كونه نصا إلهيا وتؤكد على آنه نص بشرى . وفي ذلك النص 
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إنكار للآيات القرآنية قاطعة الدلالة في ذلك - وأيضا لاتستند المحكمة إلى التفسير ولا 
للتأويل لأن نصوص القرآن الكريم في هذا الشأن انص» بالمعنى الاصطلاحي للنص 

ومن هذه الآيات الكريمة ما يأتي : 

قول الحق تبارك وتعالى #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون€ سورة التوبة الآية/ ٦‏ . 

فالقرآن كلام الله بنص الآيةء» والمستأنف ضده يصر على أنه (نص إنساني 
بشري) . 

يقول الحق تبارك وتعالى في السور المكية : من سورة يونس الآية/ ٠١‏ #وإذا تتلى 
علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء‌نا ائت بقرآن غير هذا آو بدله قل ما يکون لي 
آن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع لا ما يوحي ٳلي ٳني حاف |ن عصيت ربي عذاب يوم . 
عظيم) . 

ويقول جل شأنه في الآية ٠١‏ من نفس السورة فمن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا أو كذب بآياته إنه لا يقلح المجرمون) . 

ومن سورة النحل الآيتان/ ١‏ ۹و ٠١‏ يقول الله سبحانه : 

#وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بماينزل قالوا إنما أنت مفتربل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیشبت الذین آمدوا وهدی وہشری 
للمسلمين) . 

ومن سورة النمل يقول الله جل شأنه/ الآبه ٠‏ (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم) فالآيات تدل نصا على أن القرآن الكريم الذي تتلوه هو كلام الله تعالى وأن الله 
سبحانه آنزل کلماته وآیاته وهي التي بتلوها رسول الله صلی الله عليه وسلم والتي 
نتلوها اليوم فالقرآن الكريم ليس فهما إنسانيا من الرسول صلى الله عليه وسلم ` 
للوحي كما يؤكد المستأنف ضده في كلامه وليس نصا بشرياء» وليس منتجا ثقافيا ونسبة 
هذه الصفات للقرآن الكريم فيها رد للقرآن الكريم بأكمله بوصفه كلام الله لفظا 
ومعنى » ورد للآيات الفرآنية التي تنص على أن الآيات بذاتها منزلة من الله سبحانه 
وتعالى كما يقول الحق تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه 
وقرآنه فإذا فرآناه فاتبع قرآنه€ سورة القيامة الآیات/ ۱٩۱و۱۷و۱۸‏ . 
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ثم إن القرآن الكريم «تقدس وصفه الله سبحانه بأنه القرآن العظيم في سورة الحجر 
الآية ۸۷ ووصفه سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ€ سورة البروج الآيتان 
۲,١‏ ووصفه جل شأنه في سورة ق في الآية الأولى #ق والقرآن المجيد) ووصفه 
الحكيم (ألر تلك آيات الكتاب الحكيم) سورة يونس الآية الأولى» ووصفه بأنه 
شفاء ورحمة للمؤمنين الآية ۸١‏ من سورة الإسراء» ووصفه سبحانه (وإنه لكتاب 
عزیز لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید) . سورة فصلت 
الآیتان/ ٤۲ , ٤۱‏ . کما وصفه سبحانه #إنه لقرآن كريم في كتاب مکئون » سورة 
الواقعة الآيتان/ ۷۸,۷۷. وإنه هدى للناس» سورة البقرة الآية ۱۸١‏ ووصفه سبحانه 
بأنه #ص والقرآن ذى الذكر# سورة ص الآية الأولى ووصفه جل شأنه #ألر تلك 
آيات الكتاب المبين #سورة يوسف الآية الأولى هذه صفات القرآن الذي أنزله الله 
سبحانه والذي يصفه المستأنف ضده الأول بأنه نص بشرى وأنه (نَأنْسَ هكذا) إنه فهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي» والقول بغير هذا يؤدي إلى نوع من الشرك 
(هكذا) وأن النص أطلق على نفسه (القرآن) . 

- وإذا كان المستأنف ضده توجه إلى العقيدة الإسلامية في أصلها الأول 
وهوالقرآن الكريم لما سبق أن أوردناه» كما توجه إلى جزء من أحكام العقيدة الواردة 
بالقرآن الكريم أيضاء فإنه اتجه إلى الشريعة ليوجه إليها الأقوال الآنية : 

أ- من كتاب إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني ص ۳۷ يقول المستأنف 
ضده : 

«وإذا انتقلنا من مجال العقائد والتصورات إلى مجال الأحكام والتشريعات» 
والأحكام والتشريعات جزء من بنية الواقع الاجتماعي في مرحلة اجتماعية تاريخية 
معحددة) . 

وفي ص 4 من كناب نقد الخطاب الديني يقول 

«وإذا كان مد تحكيم النصوص يؤدي إلى القضاء على استقلال العقل لتحويله إلى 
تابع يقتات بالنصوص ويلوذ بها ويبحتمي فإن هذا ما حدث في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية. ١‏ 

ب- وفي قضية المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الأحكام على حلاف ما ورد في 
الفرآن الكريم يقول المستأنف ضده في نفس الکتاب ص ۲۲۲ : 
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« ولا يتم الكشف عن النفس في قضية المرأة ومساواتها بالرجل خارج سياق 
الكشف عن حركة النص الكلية . . . الكل تحرير الإنسان الرجل والمرأة من «الارتهان 
الاجتماعي والعقلي . لذلك طرح العقل نقيض (الجاهلية) والعدل نقيضا (للظلم) 
الحرية نقيضا (للعبودية) ولم يمكن لتلك القيم آلا أن تكون مضمرة مدلولاعليهاء 
فالنص لا يفرد على الواقع مايتصادم معه كليا بقدر مايحركه جزئياء ولعل مثار 
الاجتهاد قد تحدد الآن في مسألة ميراث البنات بل في كل قضايا المرأة في واقعنا. 

ويوضح ما يقصده بصورة أکثر بیانا ص ٠٠١‏ من نفس الكتاب فيقول : 

وفي قضية ميراث البنات بل في قضية المرأة بصفة عامة نجد الإسلام أعطاها نصف 
نصیب الذكر بعد أن كانت مستبعدة استبعاد! تاما وفي واقع اجتماعی اقتصادی تكاد 
تكون المرأة فيه كائنا لا أهلية له وراء التبعية الكاملة بل الملكية التامة للرجل أيا ثم 
زوجا. اتجاه الوحي واضح تماماء وليس من القبول أن يقف الاجتهاد عند حدود 
المدى الذي وقف عنده الوحي وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان. 

وحيث أن هذه العبارا ت التي صدرت من المستأنف ضده تدل نصا على آنه لا يقبل 
أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذي وقف عنده الوحي وإنما يجب أن بتطور 
الاجتهاد بالنسبة لهذه الأحكام المنصوص عليها ارتباطا بقياس مدى تطوير النصض 
للواقع التاريخي والمعيار في ذلك المقاصد الكلية للوحي . 

ومفهوم ذلك أن القرآن الكريم وإذ اعطى البنت نصف الذكر في الميراث بعد أن 
کانت لا ترث شیئا فالاتجاه هو إعطاؤھا حقھا ولکن لم يقرر القرآن الكريم ذلك حتى 
لا يصطدم بالواقع » وإنما اكتفي بتحريك الواقع جزئيا ليكمل الناص باجتهادهم هذا 
الاتجاه لنهايته» وكذلك الشآن في حجب البدت لباقي الورثه» وكذلك في شهادة 
المرأتين لشهادة رجل واحد وهكذا. 

وهلا الذي ذهب إليه المستأنف ضده يعلم هو أنه يبخرج عن الآيات القرآنية التي 
تنص على أحكام قطعية في هذا المجال ومن ثم فهو بطالب ويلح ويجعل همه كله 
عدم تحكيم النصوص على نحو ما نقل الحكم عنه قبل . 

وتورد المحكمة بعض الآيات قطعية الدلالة فى ميراث الأنشى بالسبة للذكر» وفى 
أن شهادة امرآتين تعادل شهادة الرجل الو احدمن ذلك : ٤‏ 

قول الحق تبارك وتعالى في سورة النساء من الآية التاسعة : #يوصيكم الله في 
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أولادكم للذكر مثل حظ الأشين . .© وفي الآية ٠١‏ من نفس السورة #ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن اللمن مما تركتم . . € ثم تأتي الآيتان التاليتان لهاتين الآيتين لتبين طبيعة هذه 
الأحكام تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
نارا خالا فيها وله عذاب مهين) وعن شهادة المرأتين بالرجل يقول الحق تبارك 
وتعالی : 

(واستدشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن 
توضون من الشهداء#سورة البقرة من الآية/ ۲۸۲ . 

وعن بعض الأحكام الواردة بالقرآن الكريم وهي ملك اليمين ووضع أهل الذمة في 
الإسلام والجزية نورد بعض عبارات المستأنف ضده من كتابه نقد النص الديني : 
ص٤١٠‏ تزييف يجمد اللنصوص كما يجمد الواقع بإلغاء حقائق التاريخ واللغة 
ومحاربة العقل الذي حرره الوحي» وليس غريبا بعد ذلك كله أن يتعلم أبناؤنا في 
المدارس أن الإسلام يبيح امتلاك الجواري ومعاشرتهن معاشرة جنسية وأن هذه 
إحدى (الطرائق) في العلاقة بالنساء إلى طريقة الزواج الشرعي ما دام ذلك قد وردت به 
النصوص» وليس غريبا أيضا في ظل عبودية النصوص أن تعلموا أن المواطن 
المسيحى مواطن من الدرجة الثانية يجب أن يحسن المسلم معاماته. وفي ص٥٠٠۲‏ 
من نفس الكتاب يقول : 

« والآن وقد استقر مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين 
واللون والجنس لا يصح التمسك بالدلالات التاريخية لمسألة الجزية . .إن التمسك 
من دلالات الحرفية للنصوص في هذا المسجال لا يتعارض مع مصلحة الجماعة 
فحسب» ولكن يضر الكيان الوطني القومي ضررا بالغاء وأي ضرر أشد من جذب 
المجتمع إلى الوراء إلى مرحلة تجاوزتها البشرية في نضالها الطويل من أجل عالم 
أفضل مبني على المساواة والعدل والحرية . 

المستأنف ضده فى العبارات يرى أن التمسك بالنصوص فى شأن الجزية يجذب 
المجتمع للوراء - والذي وصل إلى عالم أفضل مما كان عليه» فالتمسك بالدلالات 
الحرفية للنصوص هي في نظرة تمثل التخلف والعودة إليه بعد أن تقدمت البشرية إلى 
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ما هو أفضل وهذا المعنى الحرفي لأقوال المستأنف ضده يكرره في ص۲١٠‏ من نفس 
الكتاب : 

«فمن الطبيعي بل من الضروري أن يعاد فهم النصوص وتأويلها بنفي المفاهيم 
التاريخية الاجتماعية الأصلية» وإحلال المفاهيم المعاصرة والأكثر إنسانيا وتقدما مع 
ثبات مضمون النص! . 

وحيث أن ما قرره المستأنف ضده في خحصوص ملك اليمين يتعارض مع النصوص 
القطعية الواردة- بكتاب الله تعالى والتي يلزم اتباع حكمها إذا توافرت شروطها 
وانتفت موانعهاء أي إذا وجد ملك اليمين بأركانه الشرعية وشروطه وانتفت موانعه» 
فإن لم يجد مالك اليمين فلا مجال لانطباق النص» ومن الآيات القرآنية التي تورد 
حكم ملك اليمین الآيات من ١‏ إلى ۷ من سورة المؤمنون «(قد أفلح المؤمنون الذين 
هم في صلاتهم حاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون# أما ما أورده المستألف ضده عن 
معاملة أهل الذمة وما ورد بشأنهم من وجوب الجزية عليهم وأن القول بذلك يقصد 
جذب المجتمع إلى الوراء إلى مرحلة تجاوزتها البشرية في نضالها الطويل من أجل 
عالم أفضل» فهذا القول رد لآيات الله تعالى في شأن الجزية ووصف بأوصاف قد 
يتحرج البعض من أن يصف بها كلام البشروأحكامهم بل وهو قول يخالف ما أوجبه 
القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام تمثل قمة المعاملة الإأنسانية الكريمة للأقليات 
غير الإسلامية في الدولة الإسلامية وهي معاملة يتمنى المسلمون في العالم أجمع أن 
تعامل الدول غير المسلمة الأقليات الإسلامية بداخلها أحكام الإسلام للأقلية غير 
المسلمة بدلا من المذابح الجماعية للرجال والنساء والولدان. أما آية الجزيةالتي خرج 
عليها المستأنف ضده وهى آآة قاطعة الدلالة فهى الآية ۲۹ من سورة التوبة #وقانلوا 
الذین لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون) . 

د- واستمرارا من المستأنف ضده في رد بعض أحكام القرآن الكريم يقول 
المستأنف ضده فی کتابه مفهوم النص ص۲۱ ما يأتى : 

«فإذا نظرنا للإسلام من خلال الشقافة تبدد ذلك الوهم الزائف الذي يفصل بين 
العروبةوالإسلام. ويهمش المستأنف ضده هذه العبارة برقم(١)‏ ويقول في الهامش ما 
يأتى : إن الغل بين العروبة الإسلام ينطلق من مجموعة من الافتراضات المثالية الذهنية 
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أولها عالمية الإسلام من دعوى أنه دين للناس كافة لا للعرب وحدهم ورغم أن هذه 
الدعوى مفهوم مستقر في الثقافة فإن إنكار الأصل العربى للإسلام وتجاوزه للرتب إلى 
العالمية مفهوم حديث نسبيا . 

المستأنف ضده يكرر أن عالمية الإسلام افتراض مثالي وهو بهذا يرد الآيات قاطعة 
الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وآله 
وسلم للناس كافة عامة وليس لقريش ولا للعرب فحسب . والآيات التي تنص على 
ذلك مدذ فجر الدعوة الإسلامية» بل كلها آيات من السور المكية ونعرض لبعض 
الآيات لترتيب نزول صورها كما قرر بذلك علماء علوم القرآن الكريم يقول الله 
سبحانه في سورة القلم وهي السورة الثانية في النزول بعد سورة العلق . 

(وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون 
وما هو إلا ذكر للعالمين) سورة القلم الآيتان ۲-٠١‏ . وتتكرر الآية الثانية في العديد 

من السور - وفي سورة الأعراف الآية ١۸‏ يقول الحق تبارك وتعالى # قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعا) ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة الفرقان 
الآية الأولى : 

(تبارك الذي نرل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) . 

ويقول جل شأنه في سورة سأ الآية ۲۸ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون# . 

ويقول الله سبحانه في سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ : 

لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) . 

د- ويتجه المستأنف ضده أيضا للهجوم على النصوص بعامة لينفي عنها ثبات 
المعائي والدلالة وينفي عنها أيضا وجود عناصر ثابتة يقول المستأنف ضده في كتابه 
نقد الخطاب الدینی ص ۹٩‏ : 

«الواقع هو الأصل ولا سبيل لإهداره» ومن الواقع تكون النص (تكرر المحكمة أن 
المؤلف يطلق على القرآن الكريم : النص » والنصوص) ومن لغثه وثقافته صيغت 
مناهجه . . فالواقع أولا والواقع انيا والواقع أخيراء وإهدار الواقع لحساب نص 
جامد ثابت المعنى والدلالة حول كليهما إلى أسطورة). 


وفي ص۸۳ من نفس الكتاب يقول : 

وليس ثمه عناصر جوهرية ثابته في النصوص» بل لكل قراءة بالمعنى التاريخى 
الاجتماعي جوهرها الذي تكشفه في النص . 

وفي ص۳٠٠‏ من كتابه الإأمام الشافعي . . يقول المستأنف : 

. . . وهذا يدل على أنه ليس لأحد سوى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 

أن يقول إلا بالاستدلال . . وإذا كان هذا الفهم. . ينطلق من موقف أيدلوجى 
واضح فإن هذا الموقف يعكس رؤية للعالم والإنسان تجعل الإنسان مغلولا دائما 
لمجموعة من الثوابت التي إذا فارقها حكم على نفسه بالخروج من الإنسانية » وليست 
هذه الرؤية لاإنسان والعالم معزولة تماما عن مفهوم الحاكمية في الخطاب الدينى . 
السلفي المعاصر حيث ينظر لعلاقة الله بالإنسان والعالم من منظور علافة السيد 
وبالعبد الذي لايتوقع منه سوى الاذعان ثم ينتهي « المستأنف إلى غايته من مؤلفه 
المذكور فيقول فيه ص١٠٠‏ وقد آن أوان المراجعةوالانتقال إلى مرحلة التحرر لا من 
سلطة النصوص وحدها بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا علينا أن نقوم 
بهذا الآن وفورا قبل أن يجرفنا التيارء وهذا الذي صرح به المستأنف ضده إنما يرد به 
قول الحق تبارك وتعالی في آیات كثيرة عن عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى كما في 
قوله تبارك وتعالى #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) سورة الذاريات الآية 
. كما يرد الآيات الكثيرة التي تلزم الإنسان بطاعة ربه سبحانه وطاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم كما في قول الحق تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمرك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة 
النساء الآية 1٠٥‏ . 

كما أن هذا الذي أورده المستأنف ضده يرد به الآيات الكثيرة التى تفرض على 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ساثر الأمة الإسلامية حكاما ومحكومين إلى 
يوم الدينء وتفرض على الجميع الحكم بما أنزل الله سبحانه » وهل يكون إلا الحكم 
بالنصوص» ومن هذه الآيات ما ورد بسورة المائدة بالآيتين ٠١ , ٤۹‏ يقول الحق 
تبارك وتعالی ل وآن احکم نهم بما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما آنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وإن كشيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
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يوقنون) وفي نفس السورة ينص الحق تبارك وتعالى على صفة من لم يحكم بما أنزل 
الله تبارك وتعالى وذلك في آيات ٤١ , ٠٥ , ٤٤‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولثك 
هم الكافرون) ‏ ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الظالمون) ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الفقاسقون) . 

ه- وإذا كانت المحكمة قد أوردت بعض قالات المستأآنف ضده فما توصيف 
المذكور لبعض مؤلفاته (نقد الخطاب الدينى) يقول ص٠‏ : 

«فإذا كانت هذه الفصول الثلاثة قد سبق نشرها منفصله . . . فإن وحدتها لا تكمل 
فقط في وحدة الموضوع الذي تناوله ( وهو الخطاب الديني) بل تتجلى بشكل أبرز 
في كونهاجزءا حيويا من منظومة أكبر منظومة العقل في صراعه ضد الخرافةء والعدل 
في صراعه ضد هذا الظلم . 

وحيث أن المحكمة تنتقل إلى كتابات المستأنف ضده عن السنة النبوية . 

القسم الثاني : ما يتصل بالسنة النبوية» نقلا عن كتاب المستأنف ضده: الإمام 
الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية العبارات الأتية : 

ص۲۸: في محاولة الشافعي ربط النص المطلوب (السنة النبوية) بالنص الأساسي 
( القرآن ص )۳١‏ لا يخلو بدوره من دلالة على طبيعة مشروع الشافعي المشروع 
الهادف إلى تأسيس السنة نصا. وفى ص۳۹ يقول: فإن الثالكث محل الخلاف-وهر 
استقلال السئة للتشريع يكشف طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا 
وفكرنا الديني » وطبقا لهذا الموقف ليست السنة مصدرا للتشريع وليست وحيا بل هي 
تفسير وبيان لما أجمله الكشاب - وحتى مع التسليم بحجية السنة فإنها لا تستقل 
بالتشريع ولا تضيف إلى النص الأصلي شيا لا يتضمنه على وجه الإجمال والإشارة. 

وفي ص١٠٤‏ يكرر المستأنف ضده: 

وإذا كانت المحكمة هى السنة فإن طاعة الرسول المقترنة دائما بطاعة الله فى 
الفرآن تعنى اتباع السنة (المستأنف ضده هنا يورد رأي الشافعي) ولا يمكن الاعتراض 
على الشافعى بأن المقصود بطاعة الرسول طاعته فيما يبلغه من الو حى الإلهى القرآن»› 
لأنه قد جعل السنة وحيا من الله يتمتع بنفس القوه التشريعية والإلزام. . هكذايكاد 
الشافعي يتجاهل بشرية الرسول تجاهلا شبه تام . 


وفي ص٤٤‏ :ومعلى ذلك أن تأسيس مشروعية السنة بناء على تأويل بعض نصرص 
الكتاب-مثل تأويل الحكمة بأنها السنة وتأويل العصمة بأنها انعدام الخطأ مطلقاء لم 
يكن يتم بمعزل عن الموقف الأيدلوجى المشار إليه ولا يتبين هذا بشكل واضح إلا 
ببيان الكيفية التي يساجل بها الشافعي من لا يقبلون من السنة إلاما وافق الكتاب . 

وفي ص ٥ ٥‏ يوضح ما يراه المؤلف من دور الشافعي والدافع إليه : 

إن تأسيس السنة وحيا لم يكن بمعزل عن الموقف الأيدلوجي الذي أسهبنا في 
شر حه وتحليليه : موقف العصبية العربية القرشية الي كانت حريصة على نزع صفات 
البشرية عن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلباسه صفات قدسية إلهية تجعل منه 
مشرعا. 

وسبق أن قال هذا المعنى ص٥٤‏ بألفاظ مقاربة : 

وفي ص ۷٥-۷٤‏ يقول المستأنف ضده: ولا شك أن قبول الشافعي للمراسيل. . 
كاشف عن طبيعة المشروع الذي يريد أن يصرع الذاكرة على أساس الحفظ ومرجعية 
النصوص. . . وبعد تدشين السنة نصا . . 

وفي ص اول : هذه الشمولية التي حرص الشافعي على منحها للنصوص 
ادينبةبحد آن وم مجالها فحول النص القانوني الشارع إلى الأصلي وأضفى عليه 
نفس درجة المشروعية. . 

TT 
الصريحة في وجوب الرجوع إلى السنة والوعيد لمن يخالفها يقول الله سبحانه ليا‎ 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وآطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء‎ 
فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا»‎ 
فالرد هنا إلى كثاب الله سبحانه وإلى سنة الرسول صلى الله‎ . ٠٠ سورة النساء الآية‎ 
عليه وآله وسلم في حیاته وبعد وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام.‎ 

ويقول الله تبارك وتعالى #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا) سورة النساء الآبة ٠١‏ ثم يقسم الحق تبارك وتعالى 
على عدم یمان من لم پبحکم الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فیما نشب من خلاف 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة النساء ٠٠١‏ . 
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والمحكمة لا ترى سعةحكمها ليحتوى نقول أقرال علماء المسلمين باختلاف 
مذاهبهم ونحلهم على أن السنة وحي من الله تعالى وشرع منه في خصوص تشريع 
الأحكام لا في مجال الأمور الدنيوية والمعيشية» وهي أقوال ترى المحكمة أن 
المستأنف ضده وهو أستاذ في علوم العربية والدراسات الإسلامية بإحدى الجامعات 
المصرية لا تخفي عليه» وتورد المحكمة بعضا من هذه الأفرال إقامة للحجة عليه 
إضافة لما سق : يقول أو بكر الجصاص من كبار علماء الحنفية وأئمتهم ‏ قوله تعالى 
وما ينطق عن الهوى) يحتج به من لا يجيز أن يقول النبى صلى الله عليه وسلم في 
الحوادث من جهة اجتهاد الرأي بقوله #إن هو إلا وحي يوحي) وليس كما قلته لأن 
اجتهاد الرأي إذا صدر عن الوحي جاز أن ينسب موجهة وما أدى إليه أنه عن وحي 
(أحكام القرآن ؟/ .)٤١١‏ يقول السرخسي من كبارفقهاء الحنفية (قد بينا أنه كان 
يعتمد الوحي فيما بينه من أحكام الشرع والوحي نوعان ظاهر وباطن. . وأما ما يشبه 
الوحي في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو استنباط الأحكام من 
اللصوص بالرأي والاجتهاد فإنما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 
الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون صوابا لا محالة) أصول 
السرخحسي ج۲ ص ٦١-٠٠‏ . أما كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في هذا 
الخصوص فقد نقل المستأنف ضده بعضًا منه في كتابه عن الإمام الشافعي والاتفاق 
بينهم على أن السنة وحي من الله تعالى أما أهل الظاهر فيقول ابن حزم «الوحي ينقسم 
من الله عز وجل إلى رسول الله عليه وآله السلام على قسمين: أحدهما وحي مؤلف 
تأليفا من معجز النظام وهو القرآن والثاني وحي مروى منقول غير ملف ولا معجز 
النظام ولا متلو ولكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراده هنا وقال الله تعالى #التبين للناس ما نزل 
إليهم) ووجدناه تعالى قد أوجب طاعته هذا الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول 
الذي هو الفرآن ولا فرق» الإحكام في أصول الأحكام / ٠٠۸/١‏ . ويقول الشيعة (لا : 
يختلف الشيعى عن السني في الأحل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل 
يتفق المسلمون جميعا على أنها المصدر الثاني للشريعة» ولا حلاف بين مسلم وآخر 
في أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنة لاد من الأخذ بها) مقدمة المختصر 
النافع في فقه الإماميةولا تخرج كتب المعزلة في مجموعها عن هذا الأصل (راجع 
المعشمد في أصول الفقه لأبى الحسين البصري) وكذا كتب الخوارج (راجع شرح 
الدعائم تحقيق عبد المنعم عامر). 


وحيث آنه بالرجوع إلى المذهب الحنفي لمعرفة من يعد مرتدا لاعتبار أن الرجوع 
إلى الاي اكور و الو ا ا ا ن ا 
٠‏ من لاثحة تر تيب المحاكم الشرعية والمادة ٦‏ المذكورة تقرر( تصدر الأحكام في 
الازعات العا اعرا اله ارقت راي مات اضلاس اشفا 
المحاكم الشرعية طبقالماهو مقرر في المادة ۲۸١‏ من لائحة ترتيب المحاكم 
المذكورة) آما المادة ۲۸١‏ من اللائحة فعباراتها (تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه 
اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا الاحوال التي ينص فيها قانون 

للمحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقالهذه 

القواعد) نجد الإمام آبو بكر الجصاص يقول في أحکام القرآن/ ۲/ ۲۱۲۳۔٤٠۲‏ : 

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فهو خارج عن الإسلام سواء ردة من جهه الشك فيه أو من جهه 
ترك القبول والامتناع من التسليم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبى صلى الله 
ب عليه وآله وسلم قضاءه وحکمه فليس من آهل الإیمان . 

ويقول ابن القيم من الحنيفية (الأشباه والنظائر / ۱۹۰/ )١۹۲‏ : 


«الکفر تکذیب محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في شيء مما جاء ٻه من 
الدين ضرورة» ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بجحود ما أدخل فيه» ویصیر مرتدا 
بإنکار ما وجب الإقرار به» أو ذكر الله تعالى أو كلامه بالاستهزاء» والاستخفاف 
بالقرآن أو المسجد أو مما يعظم كفر . . ورد النصوص كفرا. 

OE 

. . لاعتباره إبطان الكفر والاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله 

ا . . فإن قلت كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال وقد اعتبر في مفهومه 
الشرعي أن يطبق الكفر؟ قلت : لا بعد فيه» فإن الزنديق يموه كفره ويروح عقيدته 
الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا المعنى إبطان الكفر فلا يتنافي إظهاره 
الدعوة إلى الضلال وكونه بمعروفا بالاضلال. . . ويجحدون الحشر والصوم 
والصلاة والحج ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد والحاصل أنه يصدق عليهم 
اسم الزنديق . . 

هذا هو مذهب الحنيفية في المرتد» ولا يوجد فيما اطلعت عليه المحكمة قول أو 
رأي يذهب إلى أن من ارتكب أحد الافعال السابقة غير مرثدء بل إن الاجماع انعقد 
على : 
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«تكفير من واقع نص الكتاب الكريم» وكذا من استخف بالقرآن أو لفظة أوجملة أو 
حرف منه» أو كذب شيئا منه أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أوشك 
في شيء من ذلك فهو كافر عند آهل العلم بإجماع » وكذا من سخر بالشريعة أو بحكم ' 
من أحكامهاء كأن يسخر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لم يقر بالأنبياء 
والملائكة فهو كافر اتفافا (راجع تبصرة الحكام/ ۲ الإعلام بقواطع 
الإسلام/ .)٠٤-۳١‏ 

لما كان ما تقدم وكان الثابت مما آوردته المحكمة من نقول لأقوال المستأنف ضده 
فی مؤلفاته والتى أقر بها على نحو ما سلف إنه ارتكب الاآتى على نحو مافصلته 
اا ی 

-١‏ كذب المستأنف ضده كتاب الله تعالى بإنكاره لبعض المخلوقات التى وردت 
الآبات القرآئية ذات الدلالة القاطعة في إثبات خلق الله تعالى لها ووجودها كالعرش 
والملائكة والجن والشياطين» ورد الآيات الكثيرة الواردة في شأنها. 

۲- سخر المستأنف ضده من بعض آيات القرآن الكريم بقوله «حول النص يقصد 
الفرآن الكريم -الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها» وسبق الإشارة 
إلى موضع هذا القول من مؤلفاته . 

۳- كلذب المذكور الآيات الكريمة وهي نص فيما تدل عليه بشأن الجنة والنار 
ومشاهد القيامة ويرميها بالأسطورية. 

-٤‏ يكذب المذكور الآيات القرآنية التي تنص على أن القرآن الكريم كلام الله 
تعالى وتسبغ أفضل الصفات وأعظمها عليه فيقول إنه نص إنساني بشرى وفهم إنساني 
لوحي . 

-٥‏ يرد المذكور آيات كتاب الله تعالى القاطعة فى عمومية رسالة الرسول سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للناس كافة عامة . 

-٦‏ وفي مجال آبات التشريع والأحكام برى المستأنف عدم الالتزام بأحكام الله 
تعالى الواردة فيها بعامة لأنها ترتبط بفترة تاريخية قديمة» ويطالب بأن يشجه العقل إلى ' 
إحلال مفاهيم معاصرة أكثر إنسانية وتقدما وأفضل مماوردت بحرفية 
اللصوص كبرت كلمة تخرج من أفواهه مإأن يقولون إلا كلبا) سورة الكهف 
الآبةه . وينفي عن النصوص وجود عناصر ثابتة بهاء ويرد على وجه الخصوص 
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النصوص المتعلقة بأحكام المواريث» والمرأة وأهل الذمة وملك اليمين الواردة 
بکتاب الله تعالی . 

۷- وبعد أن وصف المستأنف ضده هجماته وتكذيباته لكتاب الله تعالى اتجه إلى 
السنة النبوية الشريفة لينال منها قدر استطاعته فيردها كوحي من عند الله تعالى وكأصل 
للتشريع وأن القول بذلك يقصد منه تأليه (محمد صلى الله عليه وسلم) وبهذا يرد 
الآيات ويكفر بها الواردة في حجية السنة وفي أنها من وحي الله تعالى وأن اختلفت 
عن القرآن الكريم في الصفة والأثر . 

وحيث أن هذه الأقوال بإجماع علماء المسلمين وأئمتهم إذا أتاها المسلم وهوعالم 
بها کون مرتدا خارجا عن دين الإسلام» فإذا كان داعية لها فإن بعض العلماء يسميه 
زنديفا فيكون أشد سوءا من المرتدء وكان المستأنف ضده يعمل أستاذ اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية فهو يعلم كل كلمة كتبها وكل سطر خطه وما تعنيه هذه الكلمات 
وما تدل عليه هذه السطور وإن كان من المقرر أنه عند ظهور الألفاظ فلا تحتاج إلى نية 
ومن ثم يكون المستأنف ضده قد ارتد عن دين الإسلام وإضافة لذلك فقد استغل 
وظيفته كأستاذ لطلبة الجامعة فأخذ يدرس لهم هذه التكذيبات لكتاب الله تعالى 
ويلزمهم بدراسة واستيعاب هذه المعلومات القاتلة بما حوته من الأوصاف البذيئة التي 
رمی بها کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» دون خوف من الله 
سبحانه ولاخوف من سلطة حاكمة » وهؤلاء الشباب في سن التشكل والتأثر 
وخصوصابمن يعتبرونهم قدوة لهم كأساتذتهم»› وترى الأمحكمة أن الكلية التي 
يدرس بها المستأنف ضده والجامعة مسؤولتان عن هذه الكتب لأن هذه المؤسسات 
OR mg‏ 
الملفات التي تحاول هدم أصول العقيدة الإسلامية وما هي ب بمسثطيعة ولكنها تشو 
عقول الشباب في أصول عقيدتهم› وقد تدفع البعض الا غ ا 8 
إفساد للمجتمع وللشباب وللجامعة» والدين الإسلامى كما هو شامخ ثابت كما أنزله 
الله سېحانه على رسوله محمد صلی الله عليه وآله وسلم . لقد تعرض لکثیر من هذه 
الفقاقيع من دسائس ابن سبا ومرورا بزنادقة العصر العباسي وغيره من العصور 
والرسلام في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» وفي الدول الإسلامية وفي قلوب المؤمنين باق مستمر ولو كره الكافرون» 
ولوكره المشركون» ولو كره المنافقون» وما أتاه المستأنف ضده ليس خروجاعلى 
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كتاب الله تعالى وكفرا به فحسب ولكنه أيضا خروج على دستور جمهورية مصر 
العربية في مواده الثانية والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة فالدولة ليست علمائية 
ولا ملحدة ولا نصرانية» الدولة مسلمة دينها الإسلام وإذا كان دين الدولة الإسلام فإن 
الاعتداء على أصوله ومقدساته اعتداء على الدولة وكيانها الذي تقوم عليه وعقيدتها 
التي تدين بهاء وأيضا خروج على المادة التاسعة من الدستور فيما نصت عليه من أن 
الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين› وخروج على المادة ٤۷‏ من نفس الدستور 
التي تجعل حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه في حدود القانون » وهو لم 
يلتزم حدود القانون فيما كتبه لخروجه على قانون العقوبات في هذا الشأن» أمامادفع 
به المستأنف ضده من أن ما أتاه في حدود الببحث العلمي والاجتهاد الفقهي فهذا دفع 
ظاهر الفساد » فإن من المعلوم لكل باحث ولوكان مبتدئا أن للبحث العلمي أصوله 
وللاجتهاد الفقهي قواعده وشروطه» فإن انسلخ الباحث من أصول العلم الذي يبحث 
فيه وإذا حاول هدم القواعد والشروط وإذا خرج عن التزامات البحث العلمي» فلا 
پسمی ما کتبه بحثاء ولا ما سطره اجتهاداء وبالنسبة للمستأنف ضده فإنه پیحٹ فی 
علوم القرآن في مفهوم النص» ومفهوم النص بالمعنى اللغوي لأنه لفظ باللغة العربية 
يرجع في تحديده للغة العربية وهو اصطلاح يرجع في تحديده لأهل العلم من العلماء 
في علوم القرآن وأصول الفقهء ففي اللغة العربية من مادة: فهم» والفهم: هيئة 
لاإنسان بها تتحقق معاني ما يحس » وأفهمته إذا قلت له حتى تصوره» فإذا انتقلنا إلى 
المعنى الاصطلاحى نجد أن بعضهم يحده بأنه التنبيه بالمنطوق على المسكوت عنه 
أي أن حكم النص قائم وهناك حكم آخر يؤخذ من هذا المنطوق يفهم منه ومنه مفهوم 
الموافقة ومفهوم المخالفة (راجع: الأحكام للأسدي/ ۳۲۸/۲ . العدد في أصول 
الفقه / (٠٠١١_٠١١ /١‏ أما هدم النص والدعوة إلى التحرر من سيطرته وإنشاء مفاهيم 
عقلية لا بحدها نص ولا تلتزم بلغة فهذا ليس من صور البحث العلمي وخصوصا في 
مسائل العقيدة وعلوم القرآنء والاجتهاد لغة من بذل الجهد في طلب الشيء 
المرغوب إدراكه حيث يرجى وجوده أو يوقن وجوده فيه واصطلاحا: استنفاد الطاقة 
في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم» ومصادر الحكم الشرعي هي كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما اجتهادا. وهذا 
شأنه في مؤلفاته التي اطلعت عليها المحكمة على نحو ما فعلت. 
لما كان ذلك وكان من المقرر وفق مذهب الحنفية أنه إذا ارد أحد الزوجين»› فإن 
كانت الردة من المرأة كانت فرقة وبغير طلاق بالاتفاق في المذهب» وإن كائت الردة 
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من الرجل فعند أبي حنيفة وأبي يوسف وقعت الفرقة بغير الطلاق - وهو الراجح بينما 
قال محمد هي فرقة بطلاق . لهما أن الردة منافية للعصمة موجبة للعقوبة . والمنافي لا 
يحتمل التراخي فيبطل النكاح ( الهداية وفتح القدير/ ۳/ )٤١١-٤۲۸‏ ولوتاب المرتد 
فإنه يثبت عليه بعض الأحكام كحبوط العمل وبطلان الوقف وبينونة الزوجة فلابد من 
عقد ومهرجديدين» إن تلبتت التوبة وأرادا أن يعودا على بائنته . لما كان ما تقدم فإنه 
يتعين القضاء بالتفريق بين المستأنف ضده الأول وزوجته المستأنف ضدها الثانية لردته 
وهى مسلمة والمحكمة تهيب بالمستأنف ضده أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن 
يعود إلى دين الإسلام الحق الذي جعله الله نورا للناس وصراطا مستقيما يفوز به 
الإنسان سعادة الدنيا والآخرة بالشهادة والإيمان بما أوجب الله سبحانه الإيمان به 
والتبرؤ من کل الکتابات التی کتبھا مما فیها من کفر وتکذیب لآیات الله تعالى ورد 
لأحکامه سبحانه ولیکن في آخرین کانوا قد سلکوا مسلکه ثم تابوا إل الله سبحانه 
وتعالى قدوة له في ذلك . 

وليسمع قول الحق تبارك وتعالى # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغقور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) سورة الزمر الآيات ٠٥-۵۳‏ . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستشناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف 
ورفض الدعوى المبداة من المستأئف ضدهما بعدم الاختصاص الولائي وبعدم انعقاد 
الخصومة وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. وباختصاص المحكمة ولاق 
وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالتفريق بين المستأنف ضده الأول والمستأنف 
ضدها الشانية وإلزامهما بالمصاريف عن الدرجتين وعشرين جنيها مقابل أتعاب 
المحاماة. 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من المحرم 
لسدة ٠٤١١‏ هجرية الموافق ٠١‏ من بونية سنة ۱۹۹١‏ ميلادية . 


ملحق رقم (۲) 


حكم محكمة النقض برفض الطعون على الحكم 
الاستئنافي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعحب 
محمكة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 
المؤلفة من السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية (نائب رئيس المحكمة) «رئيسا». 
والسادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف» سعيد غريائي 
حسين السيد متولى » عبد الحميد الحلفاوي 
(نواب رئيس المحكمة) «أعضاء) 
وبحضور السيد/ ناجي عبد اللطيف حسين المحامى العام 
وأمين السر السيد/ عاطف أحمد القطامي 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
في يوم الإثنين الموافق ٠‏ من ربيع أول سنة ٠٤١۷‏ هالموافق ١‏ من أغسطس سنة 


1م 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعون المقيدة بجدول المحكمة بأرقام ٤۸4١ ۸ » ٤۷١‏ لسنة ٦۵‏ ق أحوال 
شخصية المرفوع آولهما من : 
-١‏ السيد الدكتور/ نصر حامد أبو زيد. 


۲- السيدة الدكتورة/ ابشهال أحمد كمال يونس . 

- المقيمين بمدينة ٦‏ أكتوبر بالحى المتميز المجاورة الرابعة عمارة رقم(١٠)‏ 
مدخل ۳ الدورالأرضي» شقة رقم )٠١(‏ التابعة لقسم شرطة ٦‏ أكتوبر محافظة 
الجيزة. 

حضر عنهما بالجلسة الأسائذة : 

. الدكتور/ عبد المنعم صالح‎ -١ 

۲- الدكتور/ [براهيم صالح. 
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. الدكتور/ يحيى الجمل‎ -٣ 

٤‏ -الأستاذ / أحمد الخواجه. 

٥-الأستاذ‏ / محمود عطية . 

- الأستاذ / عبد العزيزمحمد. (المحامون) 
ضد 

-١‏ السيد / محمد صميدة عبد الصمد. 

۲- السيد / عبد الفتاح عبد السلام الشاهد. 

-٣‏ السيد / أحمد عبد الفتاح أحمد. 

٤-السيد/‏ هشام مصطفي حمزة. 

. السيد / عبد المطلب محمد أحمد حسن‎ -٥ 

-٦‏ السيد / المرسي المرسي الحميدي. 

ومحلهم المختار مكشب الأستاذ / محمد صميدة عبد الصمد المحامي والكائن ٠۳‏ 

جامعة الدول العربية بالمهندسين ۔ العجوزة - محافظة الجيزة. 

- حضر عنهم بالجلسة الأساتذة: 

١-الأستاذ‏ / محمد صميدة عبد الصمد . 

۲- الأستاذ / عبد المؤمن نور الدين . 

۳-الأستاذ/ [براهیم درویش . «المحامون) 

والمرفوع ثانيهما من؛ 
-١‏ النيابة العامة 


-١‏ الدکثور / نصر حامد ابو زيد 
۲- الدكتورة / اہتهال أحمد كمال يونس . نفس العثوان الساہق . 
۳- السيد / محمد صميدة عبد الصمد. 


11۳ 


٤‏ - السيد / عبد الفتاح عبد السلام الشاهد. 

-٥‏ السيد / أحمد عبد الفتاح أحمد. 

- السيد / هشام مصطفي حمزة . 

۷- السيد/ عبد المطلب محمد أحمد حسن . 

۸- السيد / المرسي المرسي الحميدي . ومحلهم المختار بالعنوان السابق. 

والمرفوع ثالٹهما من؛ 
١-الدكتور‏ / نصر حامد أبو زيد. 
۲- الدكتورة / ابتهال أحمد كمال يونس . بنفس العنوان 
ضد 

-١‏ السيد / محمد صميدة عبد الصمد. 

-٣‏ السيد / عبد الفتاح عبد السلام الشاهد. 

۳- السيد / أحمد عبد الفتاح أحمد. 

٤-السيد/‏ هشام مصطفي حمزة. 

. السيد / عبد المطلب محمد أحمد حسن‎ -٥ 

- السيد / المرسي المرسي الحميدي . بنفس العنوان 

«الوقائع» 

أولا: الطعن رقم ٤١٥‏ سنة ٠٥‏ ق : 

في يوم ۸/ ۸/ ۱۹۹١‏ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استثناف القاهرة 
الصادر بتاريخ ۱۹۹١ /٠/٠١‏ في الاستئناف رقم ۲۸۷ سنة ١٠١١‏ ق -وذلك بصحيفة 
طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون 
فيه . 

وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة كما قام قلم الكتاب بضم ملفي 
الدعويين الابتدائية والاستئنافية. 

وفي ۸/۳۰/ ۱۹۹۰ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وفي ٠۹۹١ /٩/۱۱‏ 
أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن . 
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ثانيا: الطعن رقم ٤۷۸‏ سنة ٠١‏ ق . (المرفوع من النيابة العامة): 

في یوم ۸/۱۲/ ۱۹۹١‏ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة 
الصادر بتاریخ ٠۹۹٩ /٦/۱٤‏ في الاستئناف رقم ۲۸۷ سنة ١١١‏ ق-وذلك بصحيفة 
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون 
فيه . 

وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة كما قام قلم الكتاب بضم ملفي 
الدعويين الابتدائية والاستئنافية . 

وفي ۱۹۹١ /4 /۲١‏ أعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن . 

وفي ۱۹۹١ /۸ /۳١‏ أعلن المطعون ضدهم من الثالث حتى الأحير بصحيفة 
الطعن. 

وفي ۱۹۹١ /۹/١١‏ ودع المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير مذكرة بدفاعهم 
وقررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن رقم ٤١١‏ لسئة 1٥‏ ق . 

ثالثا: الطعن رقم ٤۸١‏ سنة 1٥‏ ق . 

في يوم ۱۹۹١ /۸/١١‏ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة 
الصادر تاريخ ۱۹۹١ /٦ /٠١‏ في الاستشناف رقم ۲۸۷ سنة ١١‏ ق-وذلك بصحيفة 
طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون 
فيه . وفي نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة كما قام قلم الكتاب بضم ملفي 
الدعويين الابتدائية والاستئنافية . 

وفي ۸/۳۰/ ۱۹۹٩‏ أعلن المطعنون ضدهم بصحيفة الطعن . 

وفي ۹/۱۱/ ۱۹۹٩‏ أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم 

حيث قررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن رقم ٤١٥‏ لسنة 1٥‏ ق . 

أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا. 

عرضت الطعون الفلاثة على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنها جديرة بالنظر 
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فيحددت لنظرها جلسة ۲۲/ ۱۹۹١ /٤‏ وبها نظرت الدعوى أمام هذه الداثرة على ما هو 
مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامو الطاعنين والمطعون ضدهم والنيابة على ما 
جاء بمذكرتهم _والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التفرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر فتحى 
محمود يوسف نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية . 

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تنحصل 
في أن المطعون ضدهم- في الطعنين رقمي ٤١١‏ و١۸٤‏ لسنة 1١‏ ق وآخرين أقاموا 
الدعوى رقم ٥۹١‏ لسنة ۱۹۹١‏ كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعنين فيهما بطلب 
الحكم بالتفريق بينهماء وقالوا بيانا لدعواهم» إن الطاعن الأول ولد لأسرة مسلمة 
ويشغل وظيفة أستاذ مساعد الدراسات الإسلامية والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ونشر كتبا وأبحاثا ومقالات تتضمن كفرا صريحا فيكون مرتدا 
مما يتعين معه التفريق بينه وبين زوجه الطاعنة الثانية» ومن ثم آقاموا الدعوى» بتاريخ 
۷ / ۹ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى» اسثأتف المطعون ضدهم هذا 
الحكم بالاستثناف رقم ۲۸۷ لسنة ١١١‏ ق القاهرة» وبتاریخ ۱۹۹۵١ /٦/۱٤‏ قضت 
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والتفريق بين الطاعنين» طعن الطاعنان في هذا 
الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ١ › ٤۷١‏ لسلة ٠٠١‏ أحوال شخصية» وطعنت 
فيه النيابة العامة بالطعن رقم ٤١۸‏ لسدة ٠١‏ ق أحوال شخصية » وقدمت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأي برفض الطعون الثلاثة » عرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة 
مشورة فبحددت جلسة لنظرها وفيها استمعت إلى دفاع الخصوم والنيابة . 

أولا: الطعنان رقما ٤۸١ , ٤١١‏ لسلة ١‏ ق أحوال شخصية : 

حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بجلسة المرافعة بعدم دستورية نص المادة 
١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية» فهو في غير محله» ذلك بأن المحكمة 
العليا قد قضت في الدعوى رقم ١‏ لسنة ۵ دستورية المدشور بالجريدة الرسمية 
بتاریخ ۲۹/ ۷/ ۱۹۷٩‏ بأن هذا النص دستوري . 

وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على أربعة أسباب» ينعي الطاعنان بالسبب الأول 
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عدا الوجهين الثالث والخامس منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 
يقولان بيانا لذلك» إن النظام القضائي الإسلامي انتظم دعوى الحسبة إلا أن هذا النظام 
اندثر ولم يتضمن النظام القضائي الحديث تلك الدعوى فتكون غير قائمة» وقد ناط 
القانون بالنيابة العامة مباشرة الدعوى العومية » وعهد للمدعي العام الاشتراكي بصون 
وحماية قيم المجتمع ؛ ويقتصر دور المدعى في دعوى الحسبة على إقامتها أو مجرد 
الإبلاغ» وليس له حقوق وواجبات الخصم في الدعوي› والنيابة العامة بوصفها ناثبة 
عن المجتمع هى التى تضطلمع بمباشرتهاء وإذ تولت النيابة العامة التحقيق فيما أسند 
إلى الطاعن الأول من إتهام بإنكار الدين الإسلامي والتعريض بمقدساته فيما أبداه من 
آراء عن ذات الوقائع المطروحة» بما كان يتعين معه القضاء بوقف الدعوى حتى 

الإنتهاء من هذا التحقيق » وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالتفريق› 
فإنه یکون معیبا بما پستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود» ذلك بآن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب 
التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة 
فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوائين خحاصة وذلك عملا بنص المادة ۲۸۰ من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم ٤1١‏ لسنة ٠۹۵۵‏ 
بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية» وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن 
سكوت القائون أوخلوه من النص على حكم مسألة من مسائل الأحوال الشخصية لا 
يعنى أن المشرع أراد أن يخالف نصا في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أو 
حكما اتفق عليه فقهاء المسلمين › وينطبق ذلك على الحق والدعرى به فى هذا 
الصدد» وإذا لم تكن توجد قواعد قانونية خحاصة تملع أوتقيد من إقامة دعوى الحسبة 
في الوقت الذي رفعت فيه هذه الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيهامن محكمة 
الموضوع» فإنه يتعين الرجوع في شأن قبولها إلى الراجح في مذهب الإمام آبى . 
حليفة» والحسبة -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفي اصطلاح الفقهاء هى 
فعل ما يحتسب عند الله من أمربمعروف ظهر تركه أونهي عن منكر ظهر فعله» وهی 
من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية- أو مستمدة- أضفاها الشارع على 
كل من أوجبها عليه وطلب منه القيام بها» وذلك بالتقدم إلى القاضي بالدعوى أو 
الشهادة لدیه أو باستعداء المحسب أو والی المظالم «النيابة العامةا»ء ودعری الحسبة 
تکون فیما هو حق لله آو فیما کان حق الله فيه غالبا کالدعوی بإثبات الطلاق البائن أو 
بالتفریق بین زو جين زواجهما فاسد أو بسب ردة أحدهما برجوعه عن دين الإسلام» 
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وجمهور الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الإذن أو التفويض من ولي الأمر» وإذا ترك 
كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجبا كفائيا أثموا جميعاء بل إنها تكون فرض عين 
على المسلم القادر عليها إذا لم يقمها غيره في شأن أمر لا يعلم به إلاهو» فلايقبل 
القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة» لأنه مطلوب 
منه شرعا الاحتساب» فيكون شاهدا فيها لإثباتها وقاثما بالخصومة في آن واحد» وله 
ما للخصوم من حق إبداء الطلبات والدفوع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم 
النزاع » لما كان ذلك » وكان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن القانون الجديد 
يطبق بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تشم بعد نفاذه ولا يسري بأثر 
رجعي على الوقائع السابقة عليه» فلا يجوز أن يمس ما يكون قد انقضى من مراكز 
قانونية في ظل القانون القديم» وتخضع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها 
للقانون الساري وقت رفعهاء فإذا انعقدت الدعوى صحيحة بين طرفيهاء فلا محل 
من بعد للتمسك بانتقاء صفة المدعي أومصلحته في رفعهاء وعندئذ يجوز لمن كان 
طرفا في البخصومة الطعن في الحكم الصادر فيهاء طالما لم يتخل عن منازعته حتى ` 
صدور هذا الحكم» ويكفي لتحقق المصلحة والصفة في الطعن قيامها وقت صدور 
الحكم المطعون فيه › ولا عبرة بزوالها من بعد» ولئن كان القانون رقم ۸١‏ لسنة ٠۱۹۹٩‏ 
المعدل لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات قد اشترط فى المادة الأولى منه لقبول 
الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون» إلا أن هذا 
القانون لم يأت بجديد يغاير ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة في ظل النص المذكور 
قبل تعديله في صدد هذه الشروط » بيد أن ذلك لم یکن حائلا بین ما جری به قضاء هذه 
المحكمة من إقرار دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية عملا بالمادة ۲۸١‏ من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية» باعتبار أن الدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع 
المتعلق بشكل الإ جراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التى تتصل بأصل الحق إذ 
يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى » وقد استشدت المادة الثائية من القانون رقم ۸١‏ 
لسنة ۱۹۹١‏ من سريانه الأحوال التى تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير ٠‏ 
صاحب الحق تقريرا للمصالح التى تحميها تلك القوانين سواء كان ذلك لمصلحة 
خاصة أو جماعية» كما أن تنظيم القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹١‏ لإجراءات دعوى الحسبة 
يعد إقرارا من المشرع بوجودهاء ولا يغير من هذا النظر أن القانون رقم ۸١‏ لسنة 
١‏ اعتبر المصلحة من النظام العام وأوجب على جميع المحاكم بما في ذلك 
محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذالم تتوافر شروط 
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المصلحة فيمن أقامهاء إذ أنه لا يتصور هذا القضاء إلا إذا تبين أن الدعوى أقيمت 
ابتداء من غير ذى مصلحة أو رفع الطعن بالاستثناف أو النقض ممن لا مصلحة له فيه 
وذلك وفقا للقانون الذي رفعت الدعوى أو الطعن في ظلهء وكانت الدعوى الماثلة قد 
رفعت وصدر حكم نهائي فيها قبل صدور القانون رقم ۸١‏ لسنة ۱۹۹١‏ بطلب التفريق 
بين الطاعن الأول وزوجه لارتداده عن الإإسلام» وهو ما تتوافربه شروط دعوى 
الحسبة» فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الدعوى من حيث شروط قبولها إذ لم 
يكن قد صدر بعد عند رفعها ابتداء أو حين تقديم الطعن بالاستئناف» لما كان ذلك كان 
مبنى طلب إحالة الطعون للمرافعة صدور القانون المذكور بعد حجزها للحكم» فإنه 
لا مبرر للاستجابة له» ولا یغیر مما سلف صدور القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹٩‏ فى شأن 
تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية» إذ أن هذا 
القانون لا يسرى على الدعوى بأثر رجعي لأنه صسدر إبان نظر الطعن بالتقض في 
الحكم النهائي الصادر فيها» وعملا بلص المادة الثانية من قانون المرافعات» فإن كل 
إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به یبقی صحیحا وإن صدر قانون لاحق لا 
يعتبره كذلك» فالدعوى التى فصل فيها وإجراءاتها التى تمت قبل العمل بالقانون 
الجديد لا تتخضع لأحكامه ولو لم يكن البحكم نهائياء ولم يخرج القانون المذكور عن 
هذه القاعدة» إذلم ينص على تطبيقه بآثر رجعى» بل نص في المادة الثامنة منه على 
العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرهء وقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 
4 ونصت المادة السادسة منه على أنه (تحيل المحكمة من تلقاء نفسها 
ودون رسوم ما يون لديها من دعاوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة 
والتى يصدر فيها أي حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القائون وذلك 
بالحالة التى تكون عليها الدعوى)» مما مفاده أنه متى صدر في دعوى الحسبة أي حكم 
ولولم يكن باتا آو نهائياء فإن على المحكمة التى تنظر الدعوى أن تستمر في نظرها ولا 
يجوز لها إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا لأحكام ذلك القانون إذ أن عبارة 
(أي حكم) الواردة بالنص المذكور تفيد العموم» فلا يشترط في الحكم أن يكون نهائيا 
أوباتاء وإلا كان تخصيصا بلا مخصص›» وإذ كان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى 
برمتها إلى محكمة اللقض» ومايعرض على هذه المحكمة ليست الخصومة التى 
كانت مرددة أمام محكمة الموضوع» بل ينصب هذا الطعن على محاكمة الحكم 
النهائي الذي صدر فيهاء وما دام المشرع لم ينص صراحة في القانونين سالفي الذكر 
على إسقاط الأحكام النهائية الصادرة في شأن الحسبة فإنها لا تسقط بطريق الاستنتاج 
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لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة منهاء بل تبقى لهذه الأحكام 
قوتها وحصانتها التى كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض في أمر الطعن 
المرفوع عنهاء ولا عبرة بما تضمنته الأعمال التحضيرية للقانونين المذكورين في هذا 
اللخصوص» ذلك آن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا 
جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه» فلا محل للخروج عليه أو تأويله 
استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقتة أو الحكمة التى أملته أو ما تضمنته المذكرة 
الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص. لما كان ما تقدم» وإذ انشهى 
الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى ونظرهاء فإنه يكون قد التزم القواعد القانونية 
المقررة . آما بصدد ما أثاره الطاعنان من أنه كان يتعين وقف الدعوى حتى تنتهى النيابة 
العامة من تحقيقات تباشرها فيما نسب إلى الطاعن الأول فهو مردود» ذلك بأن النص 
في المادة ۲٠٠‏ من قانون الإجراءات الجناثية على آنه (إذا رفعت الدعوى المدنية ٠‏ 
يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو 
أثناء السير فيها ) يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدنى 
بالحكم الجناثي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها 
إلى فاعلها وفق نص المادة ٠٥١‏ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٠٠١‏ من قانون 
الإثبات آنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم النهائي 
الصادر في الدعوى المدنية طالما أنها أفيمت قبل أو أثناء السير في الدعوى المدئية 
وتوافرت وحدة السب بينهماء بآن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يتحقق 
الارتباط بينهماء تفاديا لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية 
وأخرى مدنية» إلا أن الدعوى الجنائية لا تعتبر قدأقيمت بمجرد تقدیم الشکاری 
والتبلبغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هذه السلطات» وإئما تقام هذه الدعوى 
برفعها بالفعل إلى القضاء فإن لم تكن قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها 
فلا محل لوقف الدعوى المدنية» ولا يكفي لوقفها مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة» 
والذي قد يستغرق وفتا طويلا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى حكم يتقيد به القاضي 
المدنيء وهو يجاوز العلة التى هدف إليها نص المادة ۲٠١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية الذي اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية وليس 
مجرد تحقيق النيابة العامة للواقعة» لأن قرارتها لا حجية لها آمام القضاء المدني فلا 
يجب عليه وقف الدعوى أمامه ترقبا لهاء لما كان ذلك» وكان الطاعن الأول لم يقدم 
ما يدل على أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضده عما أبلغت به بشأن ما نسب 
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إليه في الدعوى المطروحة› فإن النعي في هذا الخصوص يكون بلا سند صحيح› 
ويغدو النعي برمته على غير ساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون 
فيه الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال ومخالفة الشابت 
بالأوراق» ويقولان في بيان ذلك» إن الردة تكون بقول أو فعل صريح الدلالة على 
الكفر من غير اجتهاد» والطاعن الأول مسلم وفقيه في علوم القرآن وله مؤلفات التزم 
فيها أصول البحث العلمي » وما ذكره عن الخطاب الديني من قبيل الاجتهادء وأنه 
عنى بالتفرقة بين النصوص ودلالتها وصولا لمفاهيم متطورة منتهجا في ذلك التفسير 
العقلاني المجازي إذ أن ما ورد بالقرآن عن العرش والكرسي والقلم والملائكة والجن 
والشياطين لا يدركة العقل إلا من خلال تصور وجودي ذهني بحسبانه الأقرب إلى 
التنزيه ويتوافق مع الخطاب الديني المعاصر» وكشف النقاب في مؤلفه الإمام الشافعي 
عن أن ما عناه بالنصوص نصوص الإمام الشافعى التى صارت ذات سلطة وهى التى 
عمد إلى التحرر منها وليس من نصوص الأحكام الشرعية» ولم يرد في كتاباته ما يعد 
جحدا بالقرآن أو ردا لشيء منه» وفي مؤلفه مفهوم النص البرهان على صدق إيمانه 
وكل نقده انصب على التصورات النابعة من الفهم الحرفي للنص القرآني باعتبار أنها 
ناج ثقافي بشري» ولم تنطو مؤلفاته على مايعد مروقا من الدين» وتمسك آمام 
محكمة الموضوع بهذا الدفاع الجوهري وقدم سندا له تقريرين صادرين من مجلس 
أساتذة كلية الآداب جامعة القاهرة وأساتذة قسم اللغة العربية بها تضمنا الإشادة 
بملفاته» وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتفریق بینه وبين زوجه مؤسسا قضاءه على 
أن مؤلفاته قد حوت ما ينطوى على الكفر الصريح معتمدا على فقرات مجتزآة ومقتطعة 
من سياقها وغير مكتملة المعنى ولا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها والتفت عما 
لمستنداته من دلالة قاطعة»› فإنه یکون معیبا بما پستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود» ذلك بأن الاجتهاد في اصطلاح فقهاء الشريعة 
اللإسلامية هوبذل الفقيه وسعه لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل الشرعي› 
وما كان من النصوص قطعى الثبوت والدلالة لا محل للاجتهادفيهاء ولامجال 
للاجتهاد في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وإنما يكون الاجتهاد فيما لم يرد 
فيه نص أو ما ورد فيه نص غير قطعي الثبوت أوغير قطعي الدلالة» والنصوص الشرعية 
هى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة باعتبارها المصدر الثاني للتشريع » ومتى كان 
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النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا في دلالته على المراد مله فإنه لا يجوز الخروج عليه 
أو الانفلات منه بدعوى تأويله» فلا اجتهاد في مقابلة النص» وهذا هو مفاد النصوص 
الشرعية لقوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ (٠‏ إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول الله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون»» «إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنین - یمًا)» «اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه آولیاء»» «وأن 
هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)» وآیات القرآن 
العظيم في هذا المعنى كثيرة » وقد نقل ابن عبد البر عن أبي حنيفة قوله : «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» وهو ما نقله الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة› وقال الإمام 
الشافعي «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط . ٠.‏ ولا قول لأحد مع سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآيات الكتاب العزيز قاطعة في الأمر باتباع السنة 
النبوية ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت طاعته من طاعة اللهء 
قالی تعالى ١‏ فلا وربك لا يژمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)» «قل أطيعو! الله والرسول فإن تولوا فإن 
الله لا يحب الكافرين!» «من يطع الرسول فقد أطاع الله)» «فإن تنازعتم في شيء [ 
فردوه إلى الله والرسول إن كنشم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأویلا» » «وأطیعو! الله ورسوله إن کندم مؤمنین)» «ياأيها الذین آمنوا استجیبوا لله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرنها بطاعة الله تعالى» ومن عارض سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- كما يقول الإسام أحمد-فذلك فعل الذين يستمسكون 
بالمتشابه في رد المحْكم فان لم یجدوا لفظًا متشابها یر دونه به استخر جوا من المحكّم 
وصفا متشابها بردونه به» في حين أن النهج القويم الذي سلكه الصحابة والأئمة أنهم 
يردون المتشابه إلى المَحكم ويأخذون من المحكَّم ما يفسر المتشابه ویبينه فتتفق 
کے یی ا 
دلالته مع المحكم وتوافق النصوص بعضها ويصدق بعضها بعضا لأنها كلها من عند 
الله» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض» ويقول تعالى «فأما الذين فى 
قلوبهم زيغ فيشبعون ما تشابه مئه ابتخاء الفتنة وابتغاء تأويله»» والسنة النبوية لا تعارض 
القرآن الكريم» فهي إما أن تأتي موافغة له من كل وجه» وإما آن تكون بيانًا لما أجمله : 
وتفسيرا له» وإما أن تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن» وفي هذه الحالة الأخيرة 
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تكون تشريعًا يجب طاعة النبى صلى الله عليه وسلم فيه» لقوله تعالی «وما آتاكم 
الرسول فخذوه»» ولو ردت السنة النبوية التى لم ترد في القرآن الكريم لأبطلت أكثر 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» رغم أن مخالفة السنة مخالفة للقرآن الكريم 
الذي أمرباتباعهاء وعلى هذا إجماع علماء الأمة لم يشذ منهم في ذلك أحد» والقول 
بخير ذلك مخالفة لأصول الشريعة بما يتعارض مع كون السنة التى صدرت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحيًا من عند الله والمصدر الثانى للتشريع › وهوما یتنافی مع 
أصل العقيدة وما هو معلوم من الدين بالضرورة . لقوله تعالى «وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحى يوحى عَلَمَه شديد القوى»» وغير ذلك من آيات الكتاب العزيز الدالة على 
هذا المعنى . ومن المقررلدى فقهاء الشريعة الإسلامية أن الردة هى الرجوع عن دين 
الإسلام وركنها التصريح بالكفر إما بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه ويعتبر كافرا من 
استخف بالقرآن الكريم أو السنةالنبوية أو استهزاً بهما أو جحدهما أوكذبهماء أو أثبت 
أونفي حلاف ما جاء بهما مع علمه بذلك عنادا أومكابرة» أو تشكك في شيء من 
ذلك» أو عبد أحدا غيرالله أو شرك معه غيره» أو أنكر وجرد الله أوأيا من خلقه مما 
أخبر عنه الله في القرآن الكريم » بأن أنكر الجنة أو الثار أو القيامة أو الغيب أو البعث و 
الحساب أو الملاثكة أو الجن والشياطين أو العرش والكرسى أوجحد نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم آو بعموم رسالته للناس كافة» أو شك في صدقه» أو أتى 
المحرمات مستحلاً لها دون شبهة أو امتنع عن إتيان فعل يوجبه الإسلام إذا أنكر هذا 
الفعل أو جحده أو استحل عدم إتيانه كأن يمتنع عن أداء الصلاة أو الزكاة أو الحج 
جاحدا منكرا» ويعتبر الممتنع أو الجاحد كافرا إذا كان ممن لا يجهل مشله الحكم 
الشرعي» فإن كان ممن لا يعرف مثله ذلك كحديث العهد بالإسلام فإنه لا يعد كافرأء 
وكذلك الحكم في إنكار مباني الإسلام كلها لأن أدلة وجودها لاتكاد تخفى والكتاب 
والسنة زاخزان بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند لاإسلام ممتنع 
عن التزام أحكامة غير قابل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته» و يعتبر 
خرو جا عن الإسلام الجهر بأن القرآن من عند غير الله أو أنه من نظم البشر» أو أن 
الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في هذا العصر أو أن في تطبيقها تأحر المسلمين 
وأنه لا ينصلح حالهم إلا بالتخلص من أحكامها » وإن كان الاعتقاد المجرد ہما سلف 
لايعتبرردةء إلا أنه يعد كذلك إذا تنجسد في قول أو عمل» ويكفي عند جمهور 
الفقهاء ومنهم الحنفية لاعتبار الشخص مرتدا أن يتعمد إتيان الفعل أو القول الكفري ما 
دام قد صدر عنه بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاءء ولایندفع حکم 
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الردة إذا تتحقق ما تقدم وإن ادعى المرتد أنه مسلم لاتخاذه موقفًا يتنافي مع الإسلام» 
لأن | لزنديق يموه بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبطن الكفر ويدعي الإسلامء لما 
كان ذلك» وكان الشابت مما أبداه الطاعن الأول في مصنفاته المبينة بالأوراق أنها 
تضمنت - وقفاً لصريح دلالتها وما لا احتمال معه لأي تأويل - جحد لآيات القرآن 
الكريم القاطعة بأن القرآن كلام الله إذ وصفه بأنه «منتج ثقافي ون الإيمان بوجود 
ميتافيزيقى يطمس هذه الحقيقة . . . . ويعكر الفهم العلمى للنصوص)» وينكر سابقة 
وجود ٠‏ في اللوح المحفوظ ويعتبره مجرد نص لغوي ويصفه بأنه ينتمي إلى ثقافة البشر 
وأنه تحول إلى نص إنسانى «متأنس » منحيا عنه صفة القدسية استهزاء بقيمته» وينكر 
أن الله تعالى هو الذي سمى القرآن بهذا الاسم جاحدا للآيات القرآنية التى صرحت 
بذلك مع كشرتها وذكر في أبحاثه أن الإسلام ليس له مفهوم موضوعي محدد منذ عهد 
النبوة إلى يومنا هذا وهو قول هدف منه إلى تجريد الإسلام من أي قيمة أو معلى» 
ووصفه بأنه دين عربي لينفي عنه عالميته وأنه للناس كافة» ووصف علوم القرآن بأنها 
تراث رجعي » وهاجم تطبيق الشريعة ونعت ذلك بالتخلف والرجعية زاعمًا أن الشريعة 
هى السبب في تخلف المسلمين وانحطاطهم» ويصف العقل الذي يؤمن بالغيب بأنه 
غارق في الخرافة» وصرح بأن الوقوف عند النصوص الشرعية يتنافى مع الحضارة . 
والتقدم ويعطل مسيرة الحياة» ويتهم النهج الإلهى بتصادمه مع العقل بقوله ١‏ معركة 
تقودها قوى الخرافة والأسطورة باسم الدين والمعاني الحرفية للنصوص الدينية 
وتحاول قوى التقدم العقلانية أن تنازل الخرافة أحياتًا على أرضها»» وهذا من الكفر 
الصريح» وكشف الله عنه بقوله تعالى «وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حتى إذا جاءوك 
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» والأساطير معناها الأباطيل أو 
الأحاديث التى لانظام لهاومفردها أسطورة» وهو ما نعت به الطاعن الدين والنصوص 
الدينية زاعماً أنهما ينطويان على خرافة» ويقول إن تشبيت القرآن في قراءة قريش كان 
لتحقيق السيادة القرشية التى سعى الإسلام لتحقيقها» وكأن القرآن لم ينزل إلا لتحفيق 
سيادة قريش » ويهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزه بقوله «موقف العصبية 
القرشية التى كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد وإلباسه قدسية إلهية 
تجعل منه مشرعا )» وينكر حجية السنة النبوية وأن الإسلام دين الوسطيه» ويدعو إلى 
المروق من النصوص الشرعية بقوله «لقد آن أوان المواجعة والانتقال إلى مرحلة 
التحرر لا من سلطة النصوص وحدها. . . قبل أن يجرفنا الطوفان»» وأبحاثه فيها اتهام 
للقرآن والسنة والصححابة والأئمة ومنهم الشافعي وأبو حنيفة بالعصبية الجاهلية» 
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فحارب الإسلام في نصوصه ومبادئه ورموزه» واعترض على نصيب البنات في 
الميراث رادا بذلك ما ورد بالقرآن الكريم بنصوص قطعية محكمة في هذا الصدد 
وتمادى في غلوه إلى الدعوة إلى التحرر من النصوص الشرعية بزعم أنه ليس فيها 
عناصر جوهرية ثابتة وأنها لا تعبر إلا عن مرحلة تاريخية قد ولت» وهذارمي لشرع 
الله بأنه غير صالح لكل الأزمنة » ويصف اتباع النصوص الشرعية بالعبودية» وينكر أن 
السنة وحي من عند الله ويدعي أنها ليست مصدرا للتشريع متحديا بذلك الآيات 
القرآنية العديدة التى وردت في هذا الشأن على حلاف إجماع الأمة» وسخر من أحكام 
الجزية» وملك اليمين مصورا الإسلام بالتسلط رغم تسامحه وحضه على عتق 
الرقاب» وأنكر أن الله ذو العرش العظيم وأنه تعالى وسع كرسيه السموات والأرض 
وأن من حلقه الجنة والنار والملاثكة والجان رغم ورود آيات القرآن الكريم قاطعة 
الدلالة في ذلك» متجاهلا هذا» وسخر من نصوص الكتاب العزيز مستخقا به بقوله 
«وأن النص القرآنى حول الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها ٠‏ بما 
معناه أن القرآن الكريم حوى كثيراً من الأباطيل» وسار على هذا النهج المضاد 
للإسلام في مقاصده وعقائده وأصوله بجرأة وغلو وتجريح نافيا عن مصادره الرئيسية 
ما لها من قداسة» ولم يتورع في سبيل ذلك أن يخالف الحقائق الثابنة حتى التاريخية 
منها وكان هذا هو منهجه» وهو مدرك لحقيقته وفحواه في ميزان الشريعة » إذ أنه نشأً 
مسلمًا في مجتمع إسلامي ويعمل أستادًا للغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ويقوم بتدريس علوم القرآن ومثله لا تخفى عليه أحكام الإسلام 
وأركانه وأصوله وعقائده» بل إنه يدعي الفقه والعلم» وذلك حجة عليه» وإذ أنكر ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لأي مسلم لم ينل حظا من التعليم أو الثقافة 
الديلية › فإنه يعد مرتدا عن دين الإسلام» لإإظهاره الكفر بعد الإيمان» وما تذرع به من 
أن ما صدر عنه من قبيل التأويل » فهو مردود» ذلك بأن التأويل لا يخرج الباحث عن 
أصول الشريعة والعقيدة ومقاصدها وأركانها ومبانيها» والتأويل له ضوابط ومعايبر 
أوردها علماء أصول الفقه» وإلا كان سبيلاً لأصحاب الهوى للمروق من شرع الله 
والانفلات من كل نص شرعى وتشريع بما لم يأذن به الله ہما بفضي إلى الضلال 
والإضلال وليس من التأويل مهاجمة النصوص الشرعية والاستهراء بها وإهدارها 
بقصد النيل منها ووصف الالتزام بأحكامها بالتخلف والدعوة إلى ترك شرع الله إلى 
سواه وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة» لما كان ما تقدم» وكان من المقرر في 
قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة 
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ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمثن إليه منها وتراه متفقًا 
مع واقع الحال في الدعوى» وإذ خلص الحكم المطعون فيه على ما حصله مما ورد 
بأبحاث الطاعن الأول التى لم ينكر صدورها عنه أن ما عناه بمدلول النصوص على 
الحو الذي ذكره بها نصوص القرآن الكريم والسنه النبوية وأن آراءه الثى ضمنها 
مؤلفاته وأحصى الحكم بعضًا منها بمدوناته هى من الكفر الصريح الذي يخرجه عن 
الملة بمايعد معه مرتدا عن الدين الإسلامي ويوجب التفريق بينه وبين زوجه»ء وكان 
هذا الاستخلاص ساثعًا وله معينه من الأوراق وسنده من الأحكام الشرعية ويؤدي إلى 
النتيجة التى انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل دليل 
أوحجة مخالفة» وحسبه أن يضمن مدوناته بعضًا مما صرح به الطاعن الأول ليستدل به 
على ثبوت ردته طالما أنه قد ألم بآرائه التى انطوت عليها مؤلفاته عن بصر وبصيرة: 
ولا على الحكم إذ لم يأحذ بتقريري مجلس أساتذة كلية الآداب جامعة القاهرة 
وأساتذة قسم اللغة العربية بها إذلم يعرضا لما حوته مؤلفات الطاعن الأول من آراء 
تعد مساسًا بأصول العقيدة الإسلامية » فضلا عن أن هذين التقريرين-أيا كان وجه 
الرأي فيهما- لا يلزمان محكمة الموضوع فيما جاء بهماء فإن النعي لا يعدو أن يكون 
جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة» وهوما 
لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة» ومن ثم فإنه يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعيان بال وجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون 
فيه الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية» ويقولان بياتا لذلك» إن الردة لا تثبت شرعا 
إلا بالبينة أو الإقرارء وإن الأوراق حلت من إقرار الطاعن الأول بالردة ولم تثبت ردته 
بالبينة الشرعية ولم تنبى عنها دلالة ما ورد بمؤلفاته» وإذ حالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فإنه یکون معیبا ہما پستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود» ذلك بأن من المقرر شرعا أن الردة تبت بالإقرار أو 
البينة الشرعية» والإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تننج ضده آثارا قانونية 
بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به» وهو 
حجة على المقر لأن فيه معنى الالتزام اختيارا» ويصدق الإنسان فيما يقر به على نفسه 
لأنه لا يتهم في الكذب على نفسه فصارت شهادة المرء على نفسه أقوى من شهادة 
غيره عليه » وقد اعتبر القرآن الكريم الإقرار في إثبات الكفر في قوله تعالى «وشهدوا 
على آنفسهم أنهم كانوا كافرين؟» والإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد ٠‏ 
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من دلالة التعبير» لما كان ذلك » وكان الطاعن الأول قدأقر بأنه هو الذي صنف 
المؤلفات المنسوبة إليه ولم يجحدها كلها أو بعضًا منها» وإذ استقى الحكم المطعون 
فيه منها الدليل على رجوعه عن الإسلام على نحو ما سلف» وإذ ورد بها مايدل على 
الكفر الصريح الذي يخرجه عن الملة ورتب على ذلك الإقرار الذي توافرت شروطه 
الشرعية قضاءه بالتفريق بين الطاعن الأول وزوجه باعتبار أن ذلك من الآثارالتى 
توجبها أحكام الردة» فإنه يكون قد التزم الأحكام الشرعية المقررة في هذا الشأن» بما 
لا حاجة معه من بعد إلى تطلب إقامة البينة الشرعية على ردته» ومن ثم فإن النعي 
یکون على غير ساس . 

ST N NAE E 
فيه الخطأ في تطبيق الشريعة اللإسلامية» ويقولان بيانًا لذلك» إن الاعتقاد الدينى من‎ 
الأمور التى تبن الأحكام فيها على القراربظاهر اللسان ولايسوغلاقاضي اتطرق‎ 
لبحث جديتها وبواعثها ودواعيهاء ونطق الشخص بالشهادتين كاف لاعتباره مسلمًاء و‎ 
aS الطاعن الأول يدين بالإسلام وأقر بإسلامه بما‎ 
والطعن في صحة إيمانه » لأن ما أبداه من قبيل الرأي» وتاريخ الإسلام حافل بالآراء‎ 
الكثيرة ولم يكفر أحد برأي أبداه» کال ین کد رو ترک ا ای پیر تی‎ 
الثبوت» في حين أن القرآن الكريم لم يضع عقابًا دنيويا على الردة» والأحاديث التى‎ 
وردت في شأن الردة ظنية الثبوت لكونها أحاديث آحادء كما طبق الحكم المطعون فيه‎ 
أحكام الردة دون استتابته رغم أن الاستتابة واجبة شرعاء فإن يون معيبًا ما يستوجب‎ 

وحيث إن ما أبداه الطاعنان بشأن عقوبة حد الردة غير مقبول» ذلك بأن حد الردة لم 
يكن معروضًا على محكمة الموضوع واقتصر الحكم المطعون فيه على التفريق بين 
الطاعنين باعتبار أن ذلك من الآثار المترتبة على الردة» ومن ثم فإن ماأثاره الطاعنان 
في هذا السبيل ليس له محل من قضاء الحكم» ومن ثم فإنه يكون غير مقبول» لما كان 
ذلك» فإن ما دفع به الطاعنان بجلسة المرافعة من أن محكمة الجنابات هى المختصة 
بنظر الدعری › لايقوم على سد صحيح» أما بصدد ما زعماه من عدم العمل بحديث 
الآحاد» فهو مردود» ذلك بأنه باللإضافة إلى الحديث المتواتر وهو الذي رواه جماعة 
في جميع مراحل الرواية من مبدأ تلقى الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
وصوله إلينا يمتنع توافقهم على الكذب» فهناك الحديث المشهور أو المستفيض › 
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وهو ما كان آحاديا في الأصل ثم تواتر بعد ذلك بأن يرويه عدد يتحقق به الشواتر في 

عصر التابعين أو تابعيهم وقد اعتبر جمهور الفقهاء هذا النوع من أحاديث الآحاد 
وهوعند الحنفية يفيد ظتا قريبًا من اليقين ويجب العمل به» وهذا القسم من السنة 
كثير» أما خبر الآحاد فهو ما ليس بمتواتر ولا مشهور سواء رواه واحد أو أكثرء 
وجمهور الفقهاء على وجوب العمل به ويحصل به العلم إذا اقترنت به قرائن ينتفي 
معهااحتمال كذب الراوى» واشترط الفقهاء في راوية العقل والبلوغ حين الأداء 
والإسلام والضبط والعدالة» وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون بخبر 
الواحد إلا إذا شهد اثنان أنهماسمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
یستحلفون الراوی أنه سمعه منه بشرط ألا يعارض الحدیث ما هو قوی منه والاستیثاق 
من أنه لا ناسخ له واشتراط الحنفية ألا يعمل الراوى بخلاف ماروى» وألا يكون 
الحديث مخالفا للقياس والقواعد المقررة إذا كان الراوى غير فقيه» ومن هذا يتبين أن 
حديث الآحاد له ضوابط ومعايير واضحة المعالم» وذلك على التفصيل الوارد بعلم 
مصطلح الحديث» والقول بعدم العمل به إهدار لمعظم السنة النبوية لأنه قلما توجد 
سنة قولية متواترة بينما السنة الفعلية المتواترة كثيرة ومنها كيفية أداء الصلوات والحج 
وغير ذلك » وقدوردت في كتب الحديث الصحيحة أحاديث نبوية في شأن الردة رواها 
بعض الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود وجار ومعاذ بن جبل وأبو موسى وغيرهم 
وهم ثقاة لا يتصور تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ونقلت هذه الأحاديث عنهم وحقق صحتها علماء الحديث» كما أنه ولئن كان الأصل 
أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ولا 
يجوز الببحث في جديتها ولا دواعيها أو بواعشهاء والنطق بالشهادتين كاف لاعتبار 
الشخص مسلماء إلا أن الإسلام كل لا تجا ولا بصح الإيمان ببعضه والكفر ببعضه 
الآحر» فإذا صدر عمن نطق بالشهادتين قول أو فعل يخرجه عن الملة على نحو ما 
سلف» فإنه يكون مرتد! لإظهاره الكفر بعد الإيمان وإن ادعى بأنه مسلم» وممایدل 
على ذلك أن أبا بكر الصديق جمع الصحابة ليشاورهم في أمر قتال مانعى الزكاة» فقال 
له عمر رضی الله عنه کیف تقاتل قوم تعلقوا بالشهادتین ؟ فقال له ابو بکر رضی الله 
عنه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعونى عقالا كانوايؤدونه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» وقد آقر الصحابة رضوان الله عليهم 
أبا بكر في ذلك › SNE‏ 
وما یترتب علیهما من أثر ٳيماني عقيدي› فا لاي يمان ما وقر في القلب وصدقه العمل› 
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لقول أبى بكر في السياق المتقدم إلا بحقها؟» يؤكد ذلك قول الله تعالى «إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون » فليس هناك دليل أكبر من شهادة الله تعالى بكذب المنافقين وكفرهم» مع 
أنهم شهدوا بآن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بما يتضمن شهادة بوجود الله 
الذي أرسله» مما مفاده نطقهم للشهادتين» وكفى بالله شهيدا» وأحكام الردة لا تتنافي 
مع حريةالعقيدة التى كفلها الإسلام» فليس لأحد أن يحمل إنسانًا على ترك عقيدته أو 
اعتناق غیرهاء لقوله تعالی «لا إكراه في الدین » وقوله تعالی «أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين؟. ولا تطبق أحكام الردة إلا على المسلم الذي ارتد عن الإسلام ولا 
ينطبق على غير المسلمين بل يدعوهم الإسلام إليه بالحكمة والموعظة الحسنةء فإن 
لم یدخلوا فيه عن طواعیه واخحتیار ترکهم وما یدیلون به مستظلین بحمايته في تسامح 
يحفظ لهم حريتهم وكرامتهم وأموالهم وأعراضهم ودماءهم » ودخول الشخص في 
الإسلام مفاده التزامه بأحكامه ومنها أحكام الردة» إذ لا يمكن فصل المعتقد عن آثاره 
المحسوسة في السلوك» والدولة عقيدتها الإسلام» وهذا ما ينص عليه الدستور في 
المادة الثانية من أن الإسلام دين الدولة ومبادئ « الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشريع» كل النظم الوضعية تقرر عقوبات وتدابير إزاء الأفعال التى تتعارض مح 
أسس قيامهاء وارتداد المسلم عن الإسلام ليس أمرًا فرديا-يمكن أن تنسامح فيه 
شريعة الإسلام ودولته كحق من حقوق الأفراد لا سيما إذا كان هذا بالدعوة علنًا بالنشر 
أو التدريس» إذ أن الخروج عن الإسلام ثورة عليه » ولابد أن ينعكس ذلك على ولاء 
الفرد للشريعة والدولة وعلى روابطه مع المجتمع» وهذاما لا يتسامح فيه قانون أو 
دولة» ولذلك تبيح الشريعة وسائر الدساتير والقوائين حرية الرأي بالضوابط التى تمنع 
من العدوان وإساءة استعمال الحق» فليس من حت أي فرد أن يدعو إلى ما يخالف 
النظام العام أو الآداب أو يستخدم الرأي وسيلة للنيل من الأسس التى يقوم عليها 
المجتع أو امتهان المقدسات أو السخرية من الإسلام أو أي دين سماوي» ذلك بان 
الدستور يكفل فى المادة ٤۷‏ منه حرية الرأي في حدود القانون» فحرية الرأي تكون 
وفقًا للضوابط والحدود التى يسمح بها النظام الأساسي للدولة والقواعد التى يقوم 
عليها هذا النظام وفي صدارتها أحكام الشريعة الإسلامية» ولو أنه احتفظ باعتقاده في 
سريرة نفسه دون الإعلان عله تلقيتا لطلبته وطبعه ونشره» فإن الشريعة لا تفتش في 
مكنون النفس ولا تشق قلوب الناس ولا تنقب في سرائرهم» لأن ذلك متروك لله 
وسحده» إلا أن الجهر بالسوء من القول طعنًا في عقيدة المجتمع والدعوة إلى ازدرائها 
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يتصادم مع النظام العام وهوما لا يقره أي تشريع أو نظام› ولا تعدو أحكام الردة أن 
تكون معيارًا لاستمرار بقاء المسلم على إسلامه يميزه عن غيره» فيتعامل معه 
۱ لمجتمع المسلم على أساس هذه الصفة كعضو فيه» وذلك ما يبحدث في الشرائع 
الدينية الأحرى بالنسبة لأتباعهاء إذ تشترط استمرار ولائهم لهاء فإذا انضم إليها الفرد 
التزم بأنظمتهاء ولها أن تخرجه منها أوتعزله عنها إذا حرج على مبادئها الأساسية التى 
انضم إليها وفقًا لهاء مع ما يترتب على ذلك من آثار» وتستلزم بعض الشرائع لصحة 
الزواج اتحاد الزوجين في الدين أو المذهب أو الطائفة أو تعميدهما وفقًا لطقوسهاء 
وتعتبر احتلاف الدين مبطلاً للزواج مانعًا لانعقاده وتوجب الفسخ أو التطليق في حال 
اعتناق أحد الزوجين لدين آخر» وهذا لا يتنافى مع حرية العقيدة أو حرية الرأي» وهو 
نفس الأمر بالنسبة للتفريق بسبب الردة» هذا فضلا عن أنه رغم ما أبداه دفاع الطاعن 
الأول من آنه لا زال متمسکًا بدینه » فانه لم یتبراً من کتبه التی تثبتت ردته بما ورد فیهاء 
وما يثيره بشأن استتابته فهو غير مقبول» ذلك بأن من المقرر في مذهب الإمام أبي 
حنيفة أن المرتد لاملة له ولا يقر على ردته ولاعلى مااختاره ديا له» واستتابته 
مستحبة على الراجح في هذا المذهب فيعرض عليه الإسلام فإن كان له شبهة كشفت 
له» إلا أن هذا العرض غير واجب» بل مستحب» لأن الدعوة قد بلغتهء وإذا أبى 
الإسلام نظر القاضي في أمره فإن طمع في توبته أو طلب هو الإمهال أمهله ثلاثة أيام 
باعتبارها مدة تضرب لإيلاء الأعذار وذلك قبل أن يقام عليه حد الردة» وردة الرجل 
فرقه بخير طلاق «فسخ» في قول أبي حئيفة وأبي يوسف وعند محمد فرقة بطلاق› 
وهى بإجماع تحصل بنفس الردة وتثبت في الحال وتقع بغير قضاء القاضي » فإذا تاب 
المرتد من الزوجين وعاد إلى الإسلام فإنه لابد من عقد ومهر جديدين لاستشناف 
الحياة الزوجية بينهماء لما كان ذلك› وكانت الفرقة تتم بين الزوجين بالردة على 
الفور» وأثر الاستتابة - سواء كانت مستحبة على الراجح في المذهب الحنفي أو واجبة 
في بعض المذاهب الأخرى -يتعلق بتأخير تطبيق الحد لا في حصول الفرقة بين المرتد 
وزوجة» وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالشفريق بين الطاعن الأول 
وزو جه بعد أن انتهی إلى ثبوت ردته» دون استنابة باعتبار أن الاستتابة لا تؤثر في 
القضاء بالتفريق» فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم» لما كان ذلك» فإن النعي في 
هذا الصدد يكون غير منتج» ومن ثم غير مقبول» ويكون النعي برمته على غير أساس. 
ثانياً: الطعن رقم ٤۷١۸‏ لسنة ٠١‏ ق أحوال شخصية «المرفوع من النيابة العامة) : 


۹ 


حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما النيابة العامة على الحكم المطعون فيه 
الخطأً في تطبيق الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال»وفي بيان ذلك تقول إن 
نطق الشخص بالشهادتين كاف شرعًا لاعتباره مسلمًا وأن المسلم لا يعتبر مرتدا إلا إذا 
انشرح صدره بالكفر وأتى من الأقوال والأفعال مايعد كفراً بما لا احتمال معه لتأويل › 
وما يحتمل الكفر والإيمان يحمل على الإيمان» فقد يكون الرجوع عن الإسلام مرده 
شكوك أوشبهات تساور النفس فيجب الإمهال لإزالة تلك الشكوك والشبهات» وما 
جاء بمؤلفات المطعون ضده الأول يمكن حمله على الإيمان فقد فرق بين الدين 
والفكر الدينى وأورد أقوال الفقهاء في تقسيم مرويات السنة ولم يقر الربا بما لا يصح 
معه القضاء بردته» وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتكفيره ولم ينزل ما قد يكون قد 
عرض له من شبهة في دینه فانه یکون معیبا یما ستو جب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود» بماسلف بيانه» من أن المطعون ضهده الأول قد 
أفصح بمؤلفاته عما يعد من الكفر الصريح وأن استتابة المرتد مستحبة وغير واجبة على 
الراجح في المذهب الحنفي وأن أثر هذه الاستتابة يتعلق بتوقيع حد الردة ولا يؤثر في 
القضاء بالفرقة الى تقع على الفور بمجرد الردة بين المرتد وزوجه» وأن الحكم 
المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح» ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 

ولما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة. 

لذلك 

رفضت المحكمة الطعون الثلاثة وألزمت الطاعنين فى الطعنين رقمى ١١۷٤ء ٤۸١‏ ' 
لسنة ٠١‏ ق أحوال شخصية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة مع 
مصادرة الكفالة. 
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Converted by Tiff Combine 


ملحق رفم (۴) 


حكم محكمة النقض في دعوى مخاصمة 
قضاتها المرفوعة من الدكتورنصرأبو زيد 
بعمدم جوز الخ اص مهمهة. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
محكمة التقض 


دائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 


المؤلفة من السيد المستشار / علي بدوي «نائب رئيس المحكمة» ارئيسا» 
والسادة المستشارين : د. فتحي المصري «نائب رئيس المحكمة » 
محمد برهام عجیز › عبد الله عمر» سيد الشيمى «أعضاء» 


ورئيس النيابة السيد / صلاح كامل 

وأمين السر السيد / مجدي حسن علي 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 

في يوم الثلاثاء ۳ من ربيع الأول سنة ١٤١١۸‏ هھ الموافق ۸ من وليو سنة ۱۹۹۷م . 


أصد رت الحكم الآتي؛ 
في الدعوى المقيدة في جدول المحكمة برقم ۸01۹ لسنة ٠٦‏ ف مخاصمة . 
المرفوعة من؛: 


الدكتور / نصر حامد أبو زيد المقيم بمدينة 1 أكتوبر بالحي المتميز المجاورة 
الرابعة عمارة رقم ٠١‏ مدخحل ۳ الدور الأرضي شقة رقم ٠١‏ محافظة الجيزة. 


حضر عنه بالجلسة كل من الأسائذة: د. على الشلقانى» مصطفى الحكيم» صلاح 


مرسي المحامين . 
صل : 
السادة المستشارين,؛ 
-١‏ محمد مصباح شرابية و ت 
۲“ سعید غریائی “٤‏ حسین السید مثولی . 


. عبد الحميد الحلفاري‎ -٥ 


٤ 


ومواطنهم دارالقضاء العالي محكمة النقض . 

حضر عنهم بالجلسة كل من الأسانذة: د. فتحي والي» د. محمد سليم العواء 
محمد كمال عبد العزيز » يحيى الرفاعي المحامين . 

«الوقاتع» 

في یوم ۲۱/ ۸/ ۱۹۹١‏ آقيمت دعوى المخاصمة في حكم محكمة النقض الصادر 
تاریخ ۱۹۹۹/۸/٩‏ في الطعون أرقام ٨۱ ٤۷۸ ٠٤۷١١‏ لسنة ٥‏ ق-أحوال 
شخصية وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم . 

أولا: تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. 

ثانيا : ببطلان تصرف السادة المستشارين المخاصمين المتمثل في حكمهم الصادر 
ببجلسة ۱۹۹١ /۸ /١‏ في الطعون أرقام ١١۷٤ء ٤۸١ » ٤۷۸‏ لسنة 1ق . : 

ثالشا: بإلزام السادة المستشارين المخاصمين بأن يؤدوا للطالب مبلغ آلف جنيه 
مصرى على سبيل التعويض المؤقت» مع إلزامهم المصاريف والأتعاب. 

أعلن المخاصمون بصحيفة المخاصمة . 

وفي ۲۲/ /١‏ ۱۹۹۷ أودع المخاصمون مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها بعدم جواز قبول 
الدعوى» ويإلزام طالب المخاصمة بأن يؤدى لكل من المخاصمين جنيها واحدا على 
سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه الغرامة المقررة والمصروفات شاملة مقابل تعاب 
المحاماة» ومع مصادرة الكفالة. 

وفي ۲۷/ /١‏ ۱۹۹۷ أودع المخاصم ضده الأول مذكرة صمم فيها على الطلبات 
المذكورة. 

وأودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها عدم جواز المخاصمة وإلزام الطالب ٠‏ 
مصاريفها وتغريمه ومصادرة الكفالة. 

وبجلسة۲۸/ /١‏ ۱۹۹۷ عرضت الدعوى على المحكمة فنظرتها في غرفة المشورة 
وبجلسة ۲۷/ ۵/ ۱۹۹۷ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر 
الجلسة حيث صممم محامو المخاصم على طلباته والمخاصمون على طلباتهم 
والنبابة العامة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 
اليوم. 
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المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر 
الدكتور/ فتحي المصري «نائب رئيس المحكمة» والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الأوراق - تنحصل في أن الأستاذ/ محمد 
صميدة عبد الصمد المحامی وآخرین کانوا قد آقاموا الدعوی رقم ۹۱ لسنة ٠۹۹۳‏ 
كلى أحوال شخصية الجيزة ضد المخاصم وزوجته للحكم بالتفريق بينهما تأسيسا 
على أنه ولد لأسرة مسلمة ويشخل وظيفة أستاذ مساعد الدراسات اللإسلامية والبلاغة 
بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة وقد شر كتبا وأبحاثا ومقالات تتضمن 
کفرا صریحا فیکون مرتداممایتعین معه التفریق بینه وبين زوجته وبتاریخ 
۷ / ۹ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المدعون هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ۲۸۷ لسنة ١١١‏ ق القاهرة وبتاريخ ۱۹۹١ /٦ /٠١‏ قضت المحكمة 
بإلغاء الحكم المستأنف والتفريق بين المخاصم وزوجته فطعنا في هذا الحكم بطريق 
النقض بالطعنين رقمي ١١٤و ٤۸١‏ لسنة ٦٥‏ ق أحوال شخصية» وطعنت فيه النيابة 
العامة بالطعن رقم ٤۷۸‏ لسنة ٥٦ق‏ أحوال شخصية وبتاریخ ۱۹۹٩/۸ /٩‏ قضت 
محكمة النقض برفض الطعون الشلائة . رفع المخاصم دعوى المخاصمة الماثلة 
مخاصما فيها رئيس وأعضاء دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض التى أصدرت 
هذا الحكم طالبا الحكم بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وببطلان 
الحكم المذكور وإلزام السادة المستشارين المخاصمين بأن يؤدوا إليه مبلغ ألف جنيه 
على سبيل التعويض المؤقت . أودع المخاصمون مذكرتين بالرد دفعوا في إحداها 
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وطلبوا إلزام المخاصم بأن يؤدى لكل 
منهم جنيها واحدا على سبيل التعويض المؤقت» وإذعرضت الدعوى على هذه 
الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها. وبجلسة ۲۷/ /٥‏ ۱۹۹۷ قرر الحاضر 
عن المخاصم أن النسحاب رئيس الدائرة وعضو اليمين غير كاف لصلاحية الدائرة بنظر 
الدعوى لا حتمال سبق المداولة وتبادل الرأي فيهاء وقدم شهادة من قلم كتاب هذه 
المحكمة مؤرخة /١ /۲١‏ ۱۹۹۷ برفع المخاصم دعوى المخاصمة رقم ۲۷٠۸‏ لسئة 
۷ق ضد المخاصمين عن ذات الحكم محل المخاصمة الماثلة وطلب ضمهالهذه 
الدعوى . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة . 
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وحيث إنه فيما أثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالي لنظر 
الدعوى فإنه لايقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 
من قانون المرافعات والتى تجعل القاضي ممنوعا من نظر الدعوى ولو لم يرده 
أحد الخصوم . إذ الجوهري أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل 
اللحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من حلو الذهن عن موضوع الدعوى . لما 
كان ذلك وكان المخاصم لم يتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة ٠١١‏ من قانون 
المرافعات في شأن رد القضاة وكان تنحي القاضي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه 
بالتطبيق لنص المادة ٠٠١‏ من القانون المذكور مرده إلى مايعتمل في ضميره وما 
يستشعره وجدانه دون رقيب عليه في ذلك . ومن ثم فلا جناح على المحكمة بتشكيلها 
الحالى إذا مضت في نظر الدعوى بعد» إذلم يقم في حقها سبب من أسباب عدم 
الصلاحية ولم يتخذ المخاصم إجراءات الرد في مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر 
أحدهم حرجا في نظرها. وفي خحصوص تقديم وكيل المخاصم شهادة برفع دعوى 
مخاصمة جديدة وطلب ضمها لهذه الدعوى ٠»‏ فإنه لما كان مؤدى نص المادتين ٤۹٥‏ › 
١‏ من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الفصل في 
دعوى المخاصمة وهى في مرحلتها الأولى -مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة 
المخاصمةوالمستندات المشفوعة به والأدلة التى يرتكن إليها المخاصم؛ وأنه لا 
يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدي أسبابا جديدة أو أن يقدم أوراقا ومستندات 
غير التى أودعها مع التقرير» فإن تقديم الشهادة سالفة البيان وضم الدعوى المبينة بها 
لهذه الدعرى يكون مخالفا للقانون. 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المخا صمين بعدم قبول الدعوى من أن تقرير 
المخاصمة لم يوقعه المخاصم أو وكيله أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة 
النقض . 
وحیث إن هذا الدفع مردود بأنه لما کان مژدی نص المادتین ٤٩٥‏ و٩٩۹٤/‏ ۲ من 
قانون المرافعات أن دعوى المخاصمة التى ترفع ضد مستشاري محكمة النقض تكون 
بتقرير يودع قلم كتاب هذه المحكمة ويوقع المخاصم أو من يوكله في ذلك توكيلا 
حاصا وإذ كانت الدعوى قد رفعت بتقرير موقع من الأستاذ/ على عبد الفتاح الشلقانى 
المحامى بصفته وكيلا عن المخاصم وقد خلت الأوراق ممايدحض حصول هذا 
¥ 


التوقيع أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض» وكان الأصل في 
الإجراءات آنها روعيت فإن الدفع يكون على غير أساس . 

وحيث إن دعوى المخاصمة تقوم على سببين حاصل أولهما أن الحكم محل 
المخاصمة صدر من المخاصمين عن خطأ مهنى جسيم من أربعة وجوه وفي بيان 
الأول والثالث والرابع منها يقول المخاصم إن الحكم محل المخاصمة عدل في 
قضائه عن ثلاثة مبادئ سبق أن قررتها محكمة النقض واستقر عليها قضاؤها دون إحالة 
الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمخالفة لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة 
من قانون السلطة القضائيةء وإن الحكم عابه التناقض إذ أيد حكم محكمة الاستثناف 
في قضائه بالتغریق بین المخاصم وزوجته بعد أن انتهی إلى ثبوت ردته دون استتابة 
باعتبار أن الاستتابة لا تؤثر في القضاء بالتفريق رغم أنها ضرورة لاستكمال توافر الردة 
فهى مسالة أولية للقضاء بالتفريق» وخرج الحكم عن ولايته عند نظر الطعن لأول مرة 
وخاض في الموضوع في غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك وأورد أسبابا 
لقضائه لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وتعرض لما أورده المخاصم بشأن الأحاديث النبوية 
من ناحية ورودها وأورد بالنسبة لأحاديث الآحاد شروطا غير صحيحة وخلط الحكم 
بين جريمة الردة وجريمة البغى ولم يرد على مانعاه المخاصم من إغفال محكمة 
الاستئناف الرد على تقريري مجلسى كلية الآداب جامعة القاهرة وقسم اللغة العربية بها 
المتضمنين الاشادة بكتاباته التى عول عليها الحكم في قضائه بالردة بما يشكل خطاً 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول» ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة 
أن النص في المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في أحكام 
محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن «يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها 
بأي وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما حلصت إليه أحطآت أم أصابت باعتبار 
أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض 
هى خاتمه المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيهاء وكان 
الأصل هو عدم مسثولية القاضي عما يبصدر مئه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في . 
ذلك حقا حوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر 
مسئوليقه على سبيل الاستشناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص 
في المادة ٤۹٤‏ من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر 
۱۳A‏ 


ومن بينها إذا وقع منه خطاً مهنى جسيم وهوالخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في 
غلط فاضح ما کان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله 
إهمالا مفرطا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطاً 
الفااحش الذي لا ينبغى أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطاً في جسامته عن الغش 
سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطاً تحصيل القاضي لفهم الواقع 
في الدعوى وتقريره للأدلةوالمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد 
إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو 
خالف في ذلك أحكام القضاء أوإجماع الفقهاء» لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع 
على الحكم محل النعي ن المخاصمين لم يتعرضوا للفصل في موضوع الدعوى ولم 
يتناولوا من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته أسباب الطعن في معرض قيامهم بإرساء 
حكم القانون حسبما ارتأوه صوابا على الوقائع كما آثبتتها محكمة الموضوع › فإن ما 
ينعاه المخاصم بهذه الأوجه من السبب الأول على حكم مسحكمة النقض الصادر 
بتاریخ /٩‏ ۱۹۹1/۸ لا يعتبر -أيا کان وجه الرأي فيه خطأ مهنا جسيما مما يندرج 
ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديدا وحصرا في المادة ٤٩٤‏ سالفة 
الذكر ومن ثم فإن النعي بهذه الوجوه يكون غير مقبول . 

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثانى من السبب الأول أن الحكم محل المخاصمة 
أغفل الرد على رأي مفتي الديار المصرية بوجوب استتابة المرتد قبل التفريق بينه وبين 
زوجته» وإقرار المخاصم الموثق بالسفارة المصرية بهولندا بأنه مسلم وينطق 
بالشهادتين رغم أنه دفاع متعلق بالنظام العام . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
التمسك بدلالة مستند لم يعرض على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة 
التى لا يجوز التمحدى بها لأول مرة أمام المحكمة اللقض . لما كان ذلك وكانت 
الأوراق قد خلت مما يدل على سبق عرض المخاصم على محكمة الموضرع كتاب 
دار الافتاء المؤرخ ۱۹۹١ /١ /١‏ وإقراره الموثق بالسفارة المصرية بهولندا المؤرخ 
۹/۳ وكان هذا الدفاع غير متعلتق بالنظام العام فإن التمسك بالدلالة المستمدة 
من هذين المستندين يعتبر من الأسباب الجديدة التي لا پجوز التحدی بها لأول مرة 
أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الحكم محل المخاصمة مبرأ من أي خطأ ويكون 
النعي بهذا الوجه على غير ساس . 
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وحیث إن المخاصم ينعي بالسبب الثانى على الحكم محل المخاصمة قصد النكاية 
وسوء النية» وفي بيان ذلك يقول إنه بالإضافة إلى الأخطاء المهنية الجسيمة المبينة 
بأوجه النعى السالف بيانها فإن المخاصمين قد ترسموا في قضائهم خطة المطعون 
ضدهم في مذكرة دفاعهم وأغفلوا الترتيب الذي أورده المخاصم في صحيفة طعنه بما 
یکشف عن رباط فكرى بينهم وبين المطعون ضدهم أكده قرار ضم طلب وقف التنفيذ 
إلى الموضوع بالمخالفة لنص المادة ١‏ من قانون الموافعات» واستخدموا ألفاظا 
غير التى استخدمها دفاع المخاصم في عرض آوجه طعنه وهوما يستدل منه على آن 
النية والحكم كانا مبيتين ضد المخاصم منذ البداية وأن الأسباب سطرت للدفاع عن 
وجهة النظر المسبقة مما پحق معه مخاصمتهم . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع 
فى نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل في ذلك حقا خحوله له القانون وترك له 
سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسثوليته على سبيل الاستفناء إذا انحرف 
عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على 
أسبابها في المادة ٤۹٤‏ من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق 
القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه 
من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد لهء وبين 
حق المتقاضي في الاطمئثنان بأن القاضي مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق 
الأبواب فى وجهه فله أن ينزله منرلة الخصومة يدين بها قضاء ويبطل أثره» وهذا كله 
يجد حده الطبيعي في أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تفرير وأن مجرد الخلاف أو الخطاً 
لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد» لما كان ذلك 
وكان الشارع قد عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضي 
في عمله عما يقضيه واجب القانون قاصدا هذا الانحراف إيثارا لأحد الخصوم أو نكاية 
في آخر أو تحقيقا لمصلحة خحاصة للقاضي وكان لمحكمة الممخاصمة السلطة التامة في 
تقدير جسامة الخطأً واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاء‌ها في ذلك على 
أسباب سائغة كافية لحمله . وكانت هذه المحكمة قد استعرضت في الرد على السبب 
الأول من سببي المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهت فى حدود سلطتها 
التقديرية إلى أن ما نسبه المخاصم فيها إلى المخاصمين لا یعتہر حطاً مهنیا جسیما ولا 
ينهض دليلا على ترافر إحدى حالات المخاصمة»› وكان ما ينعاه المخاصم على 
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المخاصمين إغفالهم في قضائهم الترتيب الذي أورده في طعنه واستخدام الفاظ غير 
التى استخدمها وضم طلب وقف التنفيذ إلى الموضوع بالمخالفة لنص المادة ۲۵١‏ من 
القانون سالف الذكر بما يتوافر به سوء النية وقصد النكاية بالمخاصم غير صحيح › 
ذلك أن العبرة في تكييف الدعوى وإنزال الوصف الصحيح في القانون على وقائعها 
بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه 
الطلبات وأن مؤدى نص المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹۷۳ أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضي 
والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء 
المحكمة فيه وأن لمحكمة النقض أن تحصل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق 
والمستندات ثم تكرف هذا الواقع على مقتضى القاعدة القانونية التى أخحذت بها غير 
مقيدة في ذلك بالترتيب الوارد في صحيفة طعن المخاصم أو الألفاظ التى يصيغ بها 
عباراته »لما كان ذلك وكان وقف التنفيذ طبقا للمادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات أمرا 
جوازيا لمحكمة النقض ولا وجه لإلزامها بالفصل في طلبه استقلالا عن الموضوع 
وكانت الأوراق قد حلت من دليل أو مما يستظهر منه توافر الانحراف عن العدالة عن 
قصد وبسوء نية إيشارا لأحد الخصوم أونكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة 
للمخاصمين فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز المخاصمة وبتغريم المخاصمة ألف جنية عملا 
بنص المادة ٤۹٩‏ من القانون المذكور. 
وحيث إنه عن التعويض المؤقت بناء على طلب المخاصمين فإن النص في المادة 
۹ من قانون المرافعات على أنه إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو 
برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه 
وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه » يدل على أن طلب التعويض عن 
دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة يخضع للقاعدة العامة التى استنها المشرع 
لمساءلة من انحرف عن استعمال حق التفاضي » لما كان الثابت من تقرير المخاصمة . 
أن المخاصم وهو يباشر حقه في المخاصمة قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص 
العادي وحاد بهذا الحق عما وضع له بما رمى به المخاصمين بسوء الئية وقصد النكاية 
وجسامة الخطأ مقترنا بسوء القصد وبأن أسباب الحكم سطرت للدفاع عن هذه النية 
وذلك الحكم المبيتين ضد المخاصم مذ البداية بما يتوافر به الخط التقصيري في حقه 
£١‏ 


وإذ ترتب على هذا الخطاً ضرر أدبي لحق المخاصمين تمثل في الألم النفسي الذي 
أصابهم من جراء هذه الأمور التى نسبها إليهم المخاصم وهى أمور تجافي الحقيقة 
وتمس اعتبارهم وتنال من حيدتهم ومكانتهم في القضاء. فإنه يتعين القضاء لهم 
بالتعويض المطلوب . 


لذلك 
CG‏ کک 
وألزمته المصاريف ومبلغ ثلائين جنيها مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة . 
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ملحق رقم (۱) 

حكم محكمة الاستئناف بالتفريق بين 

الدكتور نصر آبو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس 
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حکم محكمة اللقض فى دعرى مخاصمة 
قضاتها المرفوعة من الدكتور نصر أبو زيد 
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منذ أقفل ملف قضية كتاب «من هنا نبدأ» للأستاذ خالد محمد خالدء رحمه 
الله في أواخر الخمسينيات. لم تثر دعوى قضانية من الجدل في مصر 
وخارجها مثل ما أثارته دعوى التفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد 
وزوجته» بسبب ردته عن الإسلام. 

والأصل أن العقيدة آمرنفسي بحت لا يطلع عليه إلا صاحبه . ولكل إنسان - 
في حكم الإسلام - أن يعتقد ما شاءء فالقرآن الكريم يقرر أنه «لا إكراه في 
الدين» ويقرر أن «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». 

والذي يتخذ ما شاء من عقاند ويحتفظ بها لنفسه لا يستطيع آحد› ولا يجوز 
لأحد» أن يعرض له أو يناقشه فيما اعتقد فضلاً عن أن يحاسبه عليه أو 
يسائله عنه . 

ولكن الذي يجهر بعقيدته» ويدعو إليهاء ويدرسها في كتبه الجامعيةء 
يعرض نفسه على الناس ويدعوهم إلى مناقشته في أفكاره وآرائهء وإلى 
تحميله مسؤولية اعتناقها وتبعة الدعوة إليها. 

وهذه الحقيقة هى جوهر قضية نصر أبو زيد!! 


محمد سليم العو 


